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 .إلى الأستاذ مزيود الذي اتسع صدره لي رغم التأخر 

 .الموقــــــــــــــــــــــــرة الشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المسبــــــــــــــــق للجنـــــــــــة 
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 الإهداء

 أغلى ما في الوجود أمي الغالية  المتواضعةإلىأهدي ثمرة جهدي 

 والدي رحمه الله تعالى  إلى

 إلى كافة الأساتذة الكرام  إلى

 إلى زوجي ، و والدي إلياس وكوثر 

 إلى كافة الحرائر و الأحرار في هذا الربوع من الوطن 

 ... تنزح تحت الأسر هيإليك القدس و 

 ........الى أرواح شهدائنا الأبرار 
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  :    مقدمة

 الصعيديننظر لأهمية موضوع الحريات الفردية و الجماعية وما يحتله من مكانة على 

الوطني و الدولي ، حيث تم إبرام جملة من الاتفاقيات الدولية التي أدمجتها مختلف 

الدول في دساتيرها بعد أن أجبرتها الثورات و الانتفاضات التي قامت بها الشعوب عبر 

التاريخ للحصول على حرياتها دون قيد أو شرط ، ولعله الباعث في قيام الثورتين 

من الحقوق لقرن التاسع عشر الحرياتالفردية و الجماعية الأمريكية و الفرنسية في ا

الأساسية التي يتمتع بها الانسان و التي أقرتها الأديان و المواثيق الدولية و التشريعات 

العقابية أو المدنية التي لا غنى عنها للإنسان مهما تبدلت الظروف المحيطة به وهي 

ان الحرية بالنسبة له هي تحقيق الذات و تمثل الانعكاس الحقيقي لآدميته و كرامته و 

هي اغلي ما يملكه الإنسان و التي تأتي بعد حقه في الحياة، فلا حياة للإنسان بدون 

و الأصح أنها لا تستقيم بدونها فالحرية بالنسبة للإنسان هي الرقي و التطور و  حرية

اس بحريته فكم من التحرر، فلا قيمة لحياته و هو مكبل بالقيود و لا مستقر له بالمس

الثورات حدثت للحفاظ على الحرية و كم من الأرواح قدمت تضحية لهذه الحرية فالثورة 

نبراسها الحرية لذلك حرصت الاتفاقيات الدولية و الدساتير والقوانين على تأكيد الحق 

والحرية الشخصية هي الحرية المتسقة و المتناغمة الجزائريفي الحرية و منها الدستور 
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الكرامة الإنسانية و المنضبطة بحدود لا تمس بحرية الآخرين و لا تؤذي مشاعر  مع

المجتمع و الدليل على ان الحرية صفة لصيقة بالإنسان ومتأصلة في كينونته انه يولد 

وهي   ان و هي قوام حياته و وجودهـــــه الإنسـحراً و الحرية الشخصية هي اعز مايملك

و كلما كانت الحريات مصانة فان ذلك يؤدي إلى ازدهار   أساس بنيان المجتمع السليم

عموما قيمة  بالحرية الفردية و الجماعية المجتمع و لقد أصبح الاهتمام العالمي 

مستهدفة للنظام القانوني الدولي حتى أصبح تقييم سلوك  الحكومات  عالمياً  مرتبطاً 

 إلى  حد  بعيد  بمدى احترامها  للحريات  الفردية 

والجماعية على المستوى المحلي و الدولي و لا يختلف القانون الدستوري الجزائري  

كثيرا عن نظيره الدولي في مجال حماية الحريات  و تنظيمها حيث نص ان كرامة 

الانسان مصونة و تحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، كما 

إجراءات التحقيق النابع من الإكراه و التعذيب  تحرم المعاملة القاسية للمتهمين وبطلان

وكذلك الحق في الأمن الشخصي و عدم جواز القبض على احد أو توقيفه إلا وفق 

القانون وعدم جواز منع سفر المواطن خارج البلد أو العودة اليه إلا في الحالات التي 

 و حرية السفر ينص عليها القانون إضافة إلى حرية التنقل في جميع انحاء الجزائر
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في النظام القانوني عند حد الاعتراف الدولي   وحماية حرمة السكن و لم يقف الأمر 

و الدستوري للفرد و حريته الشخصية بل امتد إلى اكثر من ذلك و هي إحاطة تلك 

الحقوق بسياج من الحماية الجنائية والحق في سلامة الجسم و ان الحماية الجنائية 

ي مواجهة ممثلي السلطة العامة، فإنها منعقدة على صعيد ثانٍ في مثلما هي منعقدة ف

مواجهة الافراد أنفسهم و ان المشرع الجزائري  قد راعى تنوع وصف هذه الجرائم 

 .بحسب مصدرها

فميز بين الجرائم الواقعة من ممثل السلطة العامة على الافراد و بين الجرائم المرتكبة 

من قانون العقوبات  422المادة » خرين حيث نصتمن قبل الافراد ضد الافراد الآ

ومنهفإن « الجزائري على يعاقب بالسجن

الحريةليستمطلقةفمنجهةهيحقالإنسانوقدرتهعلىاختيارتصرفاتهدونعوائقولكنمع 

مراعاةالضوابطالمفروضةمنالسلطةللحفاظعلى النظامالعام، 

 والسكينةالعامةفالنصعلىالحريات الفردية 

و الجماعية 

الحقفيعرقلةحركةالمرور،كماأنممارسةحريةالإضرابلاتعنيشلالمؤسساتكماأنممارسةحريلاتعني
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 .ةالتعبيرلاتعنيأبداالمساسبكرامةالأشخاصوتشويهسمعتهمبالقذفأوالسبأوالشتم

اناحترامالحرياتهوالمعيارالذيتقاسبهنسبةتقدمالشعوبوتحضرها 

وعلىأساساحترامهذهالحرياتوتكريسهافيالواقعتوصفالدولة بالديمقراطيةأوبالدكتاتورية، 

 لذلكاعتبرالفقيه

أن حقوقالإنسانوحرياتهلايمكنهاأنتستقر،  )رونيكاسان( »

افناالدولية،ولنيتحققهذاالهدفإلابتنشئةاجتمإلاإذااستقرتفيأفئدتناوعقولناقبلأنتستقرفيمواثيقناوأعر 

 .«اعيةصحيحةوالعملعلىتعزيزالوعيبأهميةالحرياتالعامةفيمنظومتناالتربويةوحياتناالمجتمعية

تكمن أهمية دراسة الموضوع في معرفة مدى توافر الحماية الدستورية : أهمية الدراسة

زائري من مبادئ و كذلك للحريات الفردية و الجماعية من خلال ما تبناه المشرع الج

النظر في تطور و تقدم الحريات الفردية و الجماعية في الجزائر وذلك من خلال ما 

 .استحدثه المشرع الجزائري من آليات و أجهزة تضمن تلك الحماية 

يرجع سبب اختيار هذا الموضوع لأسباب ذاتية و أخرى : أسباب اختيار الموضوع

 .موضوعية 
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يول الشخصي لمثل هكذا مواضيع و نتيجة ما تعيشه الأمة من الم:الأسباب الذاتية

 . قمع في مجال الحريات 

لبيان و إبراز دور المشرع الجزائري في حماية الحريات الفردية و : الأسباب الموضوعية

 .الجماعية 

تتمثل في قلة الوقت نظرا لتشعب الموضوع و قلة المراجع : صعوبة الدراسة

ريات الفردية و الجماعية أضف إلى ذلك جائحة كورونا المتخصصة في موضوع الح

 .وتداعياتها على الواقع المعاش 

 : إشكالية الدراسة

 : تتمثل الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة كما يلي   

 مدي توفر الحماية الدستورية لصيانة الحريات الفردية و الجماعية دستوريا 

 :ساؤلات التالية و تتفرع عن هذه الإشكالية الأساسية الت

 .ماهية الحريات الفردية و الجماعية دستوريا -



 مقدمة

 

 

  ح

 .ماهية الضمانات لحماية الحريات من خلال الدستور  -

المفاهيم المرتبطة الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي لدراسة و جمع :منهج الدراسة 

بموضوع حماية الحريات الفردية و الجماعية ، و ذلك من خلال التطرق الى ماهية 

الحريات الفردية و الجماعية ، و استعرضنا اهم المراحل التاريخية ، كما اعتمدنا على 

.المنهج التحليلي و ذلك بتحليل و دراسة بعض المواد القانونية المتعلقة بالموضوع 
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ارتأيناتقسيمهذا  :وهوماسنحاولالتطرقإليهمنخلالهذهالمذكرة المتواضعة وفقاللخطةالمنهجيةالتالية

لماهية الحريات الفردية و   )الفصل الأول( البحث إلى فصلينحيثخصصنا

الى   )الفصلالثاني (الجماعيــةوتطورهاالتاريخي مصادرهـــــــا و خصائصــــــــهابيــــنماتطرقنافــــــي

 .مضمـــــون الحريـــات الفرديــــة و الجماعية وضماناتها 

قهاءالقانون الدستوري نتناولفيهذاالفصلمنالدراسةتعريفالحرياتالفردية و الجماعية عندالكتابوف     

وتطورها التاريخي ثمنتطرقبعدها إلى مصادرهاوخصائصها وهذاماجعلنانقسم 

منهجياهذاالفصلإلىمبحثينتناولنافيالمبحثالأولماهيةالحريات الفردية و الجماعية و تطورها 

 .التاريخي بينماخصصناالمبحث الثاني الى مصادرهاوخصائصها

 .ة و الجماعية و تطورها التاريخيماهيةالحرياتالفردي :المبحثالأول

نظراللاختلافالفكريوالإيديولوجيبينالكتابوالفلاسفةوفقهاءالقانونالدستوريلميتموضع          

تعريفموحدللحرياتالعامةلاختلافزاويةالتفكير،واختلافمعناهابتغيرالزمان،والمكانممااثأر 

يراعنالحرياتالسائدةفيعهدنا إشكالياتفقهيةلتحديدمدلولهاوتصنيفاهافالحرياتقديماتختلفكث

 الحديث،خاصةمعانتشارظاهرةالعولمة

   

والانفتاحالاقتصاديالكبيروثورةالمعلوماتمماصعبجدافيوضعتعريفموحدلهذاالمصطلح،وهذاماعبرعن

 " بقولهأن 1884فيخطابالقيعلىالأمةسنة ) لنكون( هالرئيسالأمريكي
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لمعنىذاتهإلاأننالانقصدالمغزىنفسهفمنبينعشرةأالعالملنيصلأبداإلىتعريفموحدللحريةفنحنولواستعملناا

ذرأنيتفقاثنانعلىتعريف واحد للحرية تعشخاصي

ونظرالهذاالاختلافحولوضعتعريفوتصنيفموحدللحريات الفردية و 

لتعريفالحرياتالفردية و  )المطلبالأول( الجماعيةارتأيناتقسيمهذاالمبحثإلىمطلبينحيثخصصنا

 .خصائصها و مصادرها)المطلبالثاني( قنافيالجماعية وتطورهاالتاريخيبينماتطر 

 تعريفالحرياتالعامةوتطورهاالتاريخي :المطلبالأول

الحرية  :أولا

لغةالحريةبضمالحاءالحرورةوالحرورية،وتضمفيهاالحاءخاصةمنكانحراحريةالقومأشرفهميقالهومنح

 . وهيالخلاصمنالشوائبأوالرق أواللؤم،والحريةللشعبأوللرجل . ريةقومهأي منأشرفهم

حر نقيض العبدوالجمعأحرار والحرةنقيضالأمةوالجمع : وفيشرحكلمةالحريةكذالكهيالحربضم

 :أيجعلمنالعبدحرافاعتقه يقالحررالعبديحرربالفتحأيصارحرا قالابنمنظورحرائر 

 .  1الحربالضمهونقيضالعبد و الجمع أحرار

يقاعالحريةعليها : ماالجصاصفقدقالفيالحريةبأنهاأ  فيالحرية .2تحريررقبةأيعتقرقبةوتحريرهاهوا 

معاجم العرب تعني الطبيعة النقية كما يقال الإنسان حر إشارة إلى أخلاقه الفاضلة و منزلته 

الرابعة من حقوق وعرفت المادة . –و الحرية مرادفة لكلمة مباح و غير محضور .الرفيعة
                                                           

 155ابن منظور،  لسان العرب ،  دار الرشاد الحديثة ، الجزء الرابع ، لبنان ، دون سنة نشر، ص 1
 .أحكام القرأن للجصاص مالكي المذهب  2
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 الإضرار، شريطة عدم  ما يشاءترك الانسان يفعل امكانية  –الانسان و المواطن بأنها 

 1بالغير

متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم  –ومن مقولة عمر رضي الله عنه  

اما التعريف الاصطلاحي لا وجود لتعريف اصطلاحي جامع للحرية وهذا راجع الى .أحرار 

ففي الإسلام استعملت كلمة . عدم ثبوتها وتغيرها من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان 

 .العبودية فناقش الفقه الإسلامي أحكام العبد والأمة الحرية بالمعنى المضاد للرق و 

 2وجعلوا للحرية تعريفا مناسبا بأن الحرية من خلصت ذاته من شائبة الرق

فمفهومالحريةيختلفباختلافأنماطالسلطةالسياسيةالتيتحكمشتىالمجتمعاتالإنسانية 

لطة وتديرشؤونها،ولماكانتالغايةمنقيامالنظامالسياسيهيتحقيقالتوازنبينالس

 .والحريةفإنمركزالفرديختلفمننظامسياسيلآخر،فالحرياتإذنهيوليدةالصراع المذهبيفيالدول

ذاتمعنافيتاريخعلاقةالدولةبالفردنجدأنهالاتخرجعن المذاهبالثلاثةالآتية   :وا 

الدفاعحماية ( لدولةفيالنشاطاتالتيتخرجعنمهامهاالأساسيةايؤكدعلىعدمتدخلالمذهبالفردي

،وعلىهذاالأساسينبغيأنتترككلالنشاطات )الأمنالخارجيالبتفيالمنازعات

                                                           
 .1325المادة الرابعة ، من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  1
 
ريمة ريحاني حماية العامة من طرف القاضي الإداري مذكرة ماستر كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة قالمة 2

 .5،ص 25/23/1323،2214/2212
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لاكانللدولةالحقفيالتدخللردع للفردفيحدودالقانونبمعنىعليهأنيمارسحرياتهبمالايتعارضوحرياتالآخرينوا 

 .1الدولة هلأنفيممارسته تلكمساسبالأمنالذيهومنمهام

 :المذهبالإشتراكي  

 إذاكانتغايةقيامالنظامفيالمذهبالسابقهوالفرد،فإنالغايةمنهفيهذاالمذهب

هوالجماعة،فالدولةملزمةبالتدخلفيمختلفالميادينباعتبارهاوحدهاقادرةعلىتحقيق 

المصالحالمختلفةللأفرادويقععلىعاتقهاالتدخللإشباعالحاجياتالمختلفةلينحصر 

  .دوحرياتهمبذلكالنشاطالفرديفيحدودضيقة،وبذلكتتحددحقوقالأفرا

 : المذهبالتدخلي 

إنالإتجاهالفرديثبتقصورهمنحيثأنانيةالفردالتيقدتمتدإلىالمساسبحقوق 

الجماعة،كماأنالمذهبالاشتراكيالذييجعلمصلحةالجماعةهيالغايةمنقيامالنظام 

فإنهلتحقيقذلكستضطرالدولةإلىالمساسبعديدالحقوق،وبذلكفلامفرمنوجود 

ينالدولةولفرد،أيأنهيتركبعضالأعمال موقفوسطيتممنخلالهاقتسامالأنشطةب

 .2البعضللنشاطالفرديالخاصوللدولة

                                                           
 محاظرات مادة حماية القانونية للحريات العامة السنة الاولى ماستر جامعة باتنة الأستاذ مذكور الخامسة باتنة 1
 مادة حماية القانونية للحريات العامة السنة الاولى ماستر جامعة باتنة محاضراتالأستاذ مذكور الخامسة باتنة  2
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نشاءالطرق  الآخرخاصةمايهممجموعالأفرادكمسائل الصحةوالتعليموا 

العامةوالمواصلاتالتيللأفرادفيظلهذاالإتجاه 

نماهمأعضاءفيالمجتمعيقومونبوظيفة  حقوقطبيعيةسابقةعلىوجودالجماعة،وا 

 1.بهاللأفرادفإجتماعيةويستمدونحقوقهممنالمجتمع،الذييستطيعأنيحدمضمون الحقوقوالحرياتالمعتر 

 الحريةمنالمنظورالقانوني 

 بأنالحريةتعنيالمقدرةعلىالقيامبكلمالايمنعهالقانونوبهذافإن ) لالاند ( يرى

 فيمعجمه )كورني(الحريةهيمجموعالحقوقالمعترفبهاللفردوالتيتحدمنسلطةالحكومة،كمايعرفها

 ." وضعيةمضمونةبالقانونتسمح لكلفردأنيكونسيدنفسه " بأنها ) المصطلحاتالقانونية(

القدرة  " بأنها )الحرياتالعامة ( ويعرفهاريفيروفيمؤلفه

  . " المخولةبمقتضىالقوانينالوضعيةللسيطرةعلىالذاتوالتحكمبها

ما    

يلاحظعلىهذهالتعاريفأنالقاسمالمشتركبينهاهوالتركيزعلىدورالقانونفيتحديدمفهومالحريةوالتيأصبحتتت

ضمنفيعرفأهلالقانونحريةالشخصفيالتصرففيحدودالقانون،كماتتضمنحريتهفياعتقادمايراهصوابا،وف

منتصرفات،وقديإبداءرأيهفيكلمايتعلقبالمجتمعالذييعيشفيهوفيكلمايصدرعنالسلطةالحاكمةفيالمجتمع

 : عبرالقانونيونعنذلك

                                                           
 .الأستاذ مذكور الخامسة باتنة المرجع السابق1
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يمكنالقولبأنالحرياتالعامةهيمكناتيتمتعبهاالفردبسببطبيعتهالبشريةأونظرالعضويتهبالمجتمعيحققبهاال

فردصالحهالخاصويسهمبهافيتحقيقالصالحالمشتركللبلادويمتنععلىالسلطةأنتحدمنهاإلاإذاأضرتبم

 صالحالآخرين

 مفهومالحرياتالعامةفيالإسلام   

سلامبكفالتهلمبدأالحريةكأصلعام،دعاإلىالتحررمنالعبوديةلغيراللهوحفظ إنالإ

حرياتالناسومساواتهمومنعهممنالإعتداءعلىبعضهمالبعض،والحريةفيالإسلام 

 1فيتمتدإلىكلالجوانبوللإنسانأنيمارسحريتهولايحده

تصرفالمسلم ذلكإلانواهيالقرآنوالسنةالحريةفيالإسلاممؤسسةعلىالإباحةالأصليةللأشياءفهيكاملةإذا

بمايحققالمقاصدالشرعية،أيإذاكانتالغايةمنهاجلبمصلحةودفعمضرة،إضافة 

التأمينمنالخوفوالجوع :إلىأسسأخرىمنها

إنالخوفوالجوعمنالعوائقالتيقدتعيقالإنسانعنممارسةحرياته،لذلكاعتبرها 

مقاومةالظلم .الإسلامأساسالتكريمالشخصوتمتعهبحرياته

الأمربالمعروفوالنهيعنالمنكر .قبةتخاذلهمفيأداءهذاالتكليفشرعاللههذاالحقوأنذرالمؤمنينبعا

الشورى .وهوفريضةمنالفرائضالهامةالتييقومعليهاالإسلام

استندالإسلامعلىمبدأالشورىفيإدارةشؤونالناسوجعلالإلتزامبهاواجباعلى الحاكمأوالمسؤول،فهي 

مبدأالمساواة . فريضةإلهيةوضرورةشرعية
                                                           

 .الأستاذ مذكور الخامسة باتنة المرجع السابق 1
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لجميعجوانبالحياة،وذلكحمايةلحقوقوحريات يمتدمبدأالمساواةفيالإسلامليشم

 1الإنحرافالإنسانمنالعبثو 

 

 : وقدتمإقرارمبدأالمساواةفي-

 . المساواةفيالقيمةالإنسانيةالمشتركة-

 . تقرير مبدأالمساواةفيالحقوقالمدنيةوالمسؤوليةالجزائية-

 . التسويةبينالرجلو المرأة-

الدكتور ما جاد الراغب بأنها إمكانيات  و من تعريفات الفقه العربي على ما جاء على لسان

 .يتمتع بها الفرد بسب طبيعته البشرية أو نظرا لعضويته في المجتمع 

و يرى طعيمة الجرف أن الحرية تأكيد كيان الفرد تجاه سلطة الجماعة ، أما الدكتور زكريا 

ر أفعاله عن ابراهيم فيعرف الحرية بأنها الملكة الخاصة التي يتميز بها الانسان حيث تصد

 . ادارته هو لا عن ارادة أخرى غريبة عنه 

 مفهومالحرياتالعامةعندالمشرعالجزائري

                                                           
 .الأستاذ مذكور الخامسة باتنة المرجع السابق 1
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لم يرد نص قانوني صريح في القانون الجزائري يعرف الحرية ، لكن نجد أن المشرع   

الدستوري الجزائري بالرغم من أنه قد أدرج الحريات العامة في متن الدستور ، إلا أنه أشار 

 .1لح الحرية في ديباجة جميع الدساتير التي عرفتها الجمهورية الى مصط

منذ الاستقلال ، مغلبا عليها الطابع التاريخي ، الفلسفي ، الديني التحرري من جهة أخرى ، 

أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان تعرض لهذه المسألة نجد و في  اطار القانون المقارن 

وقدوردت  .وقدتطورتهذهالأفكاربتطورالمستوىالماديوالفكريفيالبلاد.في مادته الرابعة 

مالذيأوردفصلاكاملاللحرياتوالحقوقواعتبرهامجالخاصل1333الحرياتفيالدساتيرالجزائريةمنهادستور

منه  112حيث نصت المادة لقانون،ذلكأنالمشرعهوالذييقومبتحديدالنظام القانونيللحرياتالعامة

م على أن البرلمان يشرع في الميادين التي يخصصها 13332 الفقرة الأولى من دستور

الدستور و كذالك في حقوق الأشخاص و واجباتهم لاسيما الحريات العمومية و حماية 

الحريات الفردية و واجبات المواطنين وبهذا كان للحريات العامة مفهوما قانونيا و ضمانات 

عن التدخل في المنطقة المخصصة لحرية  فمن واجبات الدولة الامتناع. تحميها و تؤكدها 

 .3الأفراد

 

                                                           
 .الدكتور رابح سانة ، محاضرات في الحريات العامة  1
 
 .للجمهورية الجزائرية  25/11/1333دستور  2
 15ص1333مريم عروس النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر مذكرة ماجستير كلية الحقوق جامعة الجزائر  3
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 .التطورالتاريخيللحريات الفردية و الجماعية 

لعبت العوامل التاريخية دورا هاما في صياغة موضوع الحريات الى أن تبلورت هذه الفكرة 

بالشكل الذي نراه اليوم الا اننا لانستطيعإيجادفواصلزمنيةبين 

نماإنتقالها  الحقبةوالأخرىلأنهذهالحرياتلمتنتقلدفعةواحدةمنزمنإلىآخروا 

كانثمرةكفاحطويلومستمرللشعوب،وبالتاليإذاأردناإيجادهذهالفواصلفإننا 

سنكتفيبالحديثعنالكيفيةالتيمورستبهاهذهالحرياتفيكلحقبةزمنية بعدأنمرتبعدةتطوراتوعبر 

 . أزمنةمختلفة

القديمة بعض الحريات الفردية و لو كانت على شكل  عرفت الحضارات: الحضاراتالقديم

إلا أن  ارتبطمفهومالحريات الفردية و الجماعية فيهذهالمرحلةبظهورفكرةالدولة 1أعراف وعادات

 .والقانون،الذيينظمالعلاقاتبينأفرادالمجتمع

 فيالعصورالقديمة :أولا

اغها الرسول صلى الله لقد شكلت الوثيقة أو  الصحيفة التي ص مرحلةظهورالديانالسماوية

عليه و سلم بعد هجرته للمدينة و كذا أهم المبادئ التي يقوم عليها الإسلام لا سيما مبدأ 

المساواة و العدل و محاربة الاستعباد و الاسترقاق و حماية المرأة و حماية غير المسلمين و 

الحريات منذ ما مسألة الحكام و غيرها من المبادئ التي تشكل منظومة متكاملة للحقوق و 

                                                           
 15ص1333مريم عروس النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر مذكرة ماجستير كلية الحقوق جامعة الجزائر  1
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منهاالمسيحيةكمااحتوتالبوذية و .قرنا 12يزيد عن 

علىالعديدمنالأفكاروالمبادئالتيتنشروتناديبالحريةوالمساواة،أماالكنفوشيوسية 

 .1الناسفيبلدالصينشكلتالعديدمنالتعاليمالدينيةالتيتنشرالعدلوالمساواةبين

 العصورالوسطى :ثانيا

 الماغناكارتا،وثيقةأصدرهاملكإنجلتراجونهنريالثانيعام :الشرعةالعظمى

 91 م،واعتبرترمزالسيادةالدستورعلىالملكوتضم1213

ستقلالي مادةتنظمعلاقةالملكمعالإقطاعيينوالبرلمانوالمواطن،وتناديبالحريةالشخصية،وتأمينالعدالةوا 

 .ة القضاء

 يهاوهيعريضةرفعهاالبرلمانالإنجليزيإلىالملكليذكرهف :عريضةالحقوق

بحقوقالشعبالإنجليزيإلىالملكليذكرهفيهابحقوقالشعبالإنجليزيووضعضمانات 

 .لعدمفرضضرائبجديدةإلابموافقةالبرلمان

 ملتأصيل1325تعنيإليكجسدكصدرتفيإنجلتراعام :مذكرةالإيباسكورس 

 حقوقالمتهمين،ونزاهةواستقلاليةالقضاء،ووضعضوابطللتوقيفالاحتياطي

 .وتقصيرهإلىأدنىحدممكن

                                                           
 .2213/2222الدكتور مذكور الخامسة ،تخصص حقوق الإنسان و الأقليات المسلمة ، جامعة باتنة ، السنة الجامعية   1
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مفيهتمذكرالمخالفاتالتيارتكبهاا 1353صدرتفيإنجلتراعام : لحقوقشرعةا

لملكجيمسالثانيلتنبيههبعدمتكرارها،وأكدتالوثيقةعلىعدمأحقيةالملكفيإيقاف 

القوانينأوالإعفاءمنتطبيقها،وكذلكأعطتالمواطنحقتقديمالعرائضوالإلتماسات 

 .1إلىالملكدونأنيترتبعلىذلكضرربهمكالسجنأوالملاحقة

 العصورالحديثة :ثالثا

 معقباستقلالالمستعمراتالأمريكية1553صدرعام :إعلانالاستقلالالأمريكي

عنإنجلترا،وأكدهذاالإعلانعلىمبدأحريةالبشروتأصيلحقوقالإنسانلدىالجميع 

 .بمجردالميلاددونقيدأوشرط

معقبإندلاعالثورةالفرنسيةويختلف 1553عام : إعلانحقوقالإنسانوالمواطن

عنكلالوثائقالسابقة،فيأنهيعدأولوثيقةتهتمبحقوقالإنسانوتأخذالبعدالعالمي،حيثتجاوزتأثيرهحدودفرنس

 :اوأصبحركيزةأساسيةفيكلالدساتيرويقومعلىمبادئ هي

 . يولدالناسويظلونأحرارامتساوونفيالحقوقأ

 .حريةالرأيوالتعبيرب

 .حقالمواطنينفيإدارةبلادهمج

                                                           
 الدكتور مذكور الخامسة ، المرجع السابق 1
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 .1المجتمعالتوازنبينحقوقالأفرادوبينمصلحةد

إنهذهالمراحلالتيمرتبهاحقوقالإنسانظهرتجليافيميثاقالأممالمتحدةفيسان 

 .12/12/13252موهوالذيمهدلصدورالإعلانالعالميلحقوقالإنسانفي1323فرانسيسكوعام

 :المطلــــــب الثاني   -

 .وخصائصها . الحريات  الفردية و الجماعية انواع  

 1963 سنتطرق الى مختلفالحرياتالفرديةوالجماعيةالتيجاءتبهاالدساتيرالجزائرية منذعام        

 هذاماسنحاولالتعرفعليهفيمايأتيبدءا بالحرياتالفرديةثمالجماعية2019 م إلىعام

 -حريةالتمتعبحياةخاصة -حرية المعتقدوالرأي -حريةالتنقل :تتمثلالحرياتالفرديةأساسافي

 .حريةالابتكارالفكريوالفني والعلمي

إنحريةالتنقلبمفهومهاالواسعمنأهمالحرياتالفرديةالتي  :حريةالتنقل       

ويأخذمفهومالتنقلمدلولاواسعابحيثيشملالتنقلداخلالترابالوطني .نصتعليهادساتيرالجزائر

                                                           
 الدكتور مذكور الخامسة ، المرجع السابق 1
 
المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة  12/12/1325الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في  2

 .بنفس التاريخ   215Aفي لائحتها 
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 " لىأنفيفقرتها الأولىع1م 1353مندستور 35وكذاالدخولإليهوالخروجمنه،وهكذانصتالمادة 

 .2الوطنيلكلمواطنيتمتعبكاملحقوقهالمدنيةوالسياسيةحقالتنقل بكلحريةفيأيناحيةمنالتراب

 حقالخروجمنالترابالوطنيمضمون فينطاقالقانون " وأضافتالفقرةالثانيةمنذاتالمادة 

 " :منهكمايأتي 21علىنفسالحريةمعالتوسيعفيهافجاءتالمادة 3م1353فيماينصدستور".

 قوقهالمدنيةوالسياسيةأنيختار بحرية موطنإقامتهوأنينتقلعبرالترابالوطنييحقلكلمواطنيتمتعبح

حقالدخولإلىالترابالوطنيوالخروج  " وأضافت الفقرةالثانيةمنذاتالمادة".

ولقدحرصتمختلف .منه  44نفسالحقفيالمادة13334كماأوردالتعديلالدستوريلسنة«.منهمضمون

الدساتيرعلىالتنصيصعلىعدمجوازحرمانالفردمن 

حريةالتنقلبتوقيفهأوحجزهإلافيالحالاتالمحددةفيالقانونوأخضعت  

 51334ستور 13المادة (التوقيتللنظرللرقابةالقضائيةوحددتمدتهابثمانوأربعينساعة

 48 و 47 والمادتان .دستور23و22دستور والمادتان32و31والمادتان

                                                           
 .للجمهورية الجزائرية  22/11/1353دستور  1
الاستاذ علي بن فليس ، الحريات الفردية و الجماعية في الدساتير الجزائرية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و  2

 22،ص1335، 2الاقتصادية و السياسية ، العدد 
 .للجمهورية الجزائرية  24/22/1353دستور  3
 .الجمهورية الجزائرية  25/11/1333دستور  4
 .الجمهورية الجزائرية  25/23/1334دستور  5
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و كذا في .*نونفهوغيرخاضعفيذلكلأيمانعأوقيدإلامايفرضهالقا 1333منالدستورالمعدلسنة

 . 1منه 23في المادة  2213التعديل  الدستوري لسنة 

يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن يختار بحرية موطن إقامته  –(  2)

وأن ينتقل بحرية عبر التراب الوطني لكل مواطن الحق في الدخول الى التراب الوطني و 

الا لمدة محددة و بموجب قرار معلل من طرف الخروج منه لا يمكن تقيد هذه الحقوق 

 .2السلطة القضائية 

كيلاتحتجالسلطاتالعامةبنظريةالضرورةأولأيأمرآخرللمساسبحرمةحرية التنقل وضعها المشرع  

الجزائر فيمتنالدستوروليسالتشريعالعاديكييمنعالسلطاتالعامةفي الدولةمستقبلا 

بالمساسبحريةالتنقل بل أوجب على السلطات العامة تعليل ذالك 

ومعتطور   3بقرارقضائيصريحومعللولمدةمحددة

ارةصارتحريةالتنقلخاضعةللتنظيموالتقييدوهذاحسب المصلحةالعامةالتي تدرآها الحض

المجتمعات،لهذاوجدتقيودمختلفةوراءهاأسبابأمنية 

 .متعلقةبأمنالدولةوالأفراد،وأسبابمتعلقةبالصحةالعامةوأسباباقتصاديةوسياسيةوغيرهامنالأسباب

                                                           
 . الجمهورية الجزائرية 25/11/2213دستور  1
 
 14صفحة .13/23/2222ه الموافق ل 1222محرم عام 25المؤرخة في  32الجريدة الرسمية العدد  2
 .الاستاذ علي بن فليس ، المرجع السابق نفسه 3
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اسية شكلتحريةالمعتقدوالرأيأحدالأهدافالأس :حريةالمعتقدوالرأي

وظلتتشكلمبدأمًنمبادئ 31المادة 13331للجمهوريةالجزائريةفيدستور

م  2،1353م1989الحرياتالأساسيةفيمختلفالدساتير وهكذا نصتدساتير 

 -34-43-42معلىحرية المعتقدوالرأيفي المواد  1333والتعديلالدستوريلسنة

معلىنبذأي 1333وريالصادرفيم الدستــــ1353كماحرصدستوروالتعديـــــــــل34علىالتواليفيالمادة

منالدستورالمعدلسنة  29 والمادة 1989 مندستور 25تمييزبينالمواطنينيعودسببهإلىالرأيالمادة

 .منه  31في في المادة  2213م و كذا في التعديل الأخير  للدستور لسنة   1333

م 1353م و 1353نصتدساتير :حريةالإبتكارالفكريوالفنيوالعلمي

معلىحريهاَلإبتكارالفكريوالفنيوالعلمي علىالتواليفيالمادة 1333والتعديلالدستوريالمؤرخفي

 .3معلىالتنصيصعلىعدم1333وتعديل1353وحرصدستور -32،43،43

جوازحجز أي مطبوعأوتسجيلأوأيةوسيلةمنوسائلالاتصالوالإعلامبدونترخيص 

 ـــــعبحيــــاةخاصةلكلمواطنالحقفيالتمتــــــــ :حريةالتمتعبحياةخاصة.قضائي

سواء فيمنزلهأوفيمراسلاتهأوفياتصالاته 

 وعملابهذانصتمختلفالدساتيرعلىصيانةحرمةالمسكنوأخضعت تفتيشهإلىترخيصقضائيمكتوب

من  32والمادة1334مندستور 12المادة(
                                                           

 .للجمهورية الجزائرية  24/22/1353دستور  1
 .الجمهورية الجزائرية  25/11/1333دستور  2
 .الاستاذ علي بن فليس ، الرجع السابق نفسه 3
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م 1333منالدستور22والمادة1353دستور45والمادة1353الدستور

 1334دستور12المادة(تصالاتالخاصةبمختلفأشكالهاالمعدلكمانصتأيضاعلىسريةالمراسلاتو الا

منالدستور المعدل 43موالمادة 1353من دستور 45والمادة1353دستور23والمادة

 .13331سنة

نشاءالجمعيات :الحريات الجماعية  وتتمثلأساسافيحرياتالتعبيروا 

اتفقتمختلفالدساتيرالجزائريةعلىاختلاف 

تمتفاوتة،تأثرت الحريات مشاربهاوتوجهاتهاعلىالتنصيصعليهاولوبدرجا

و هكذا   .موتوجهاتهفيمرحلةصدورالدستورــــالجماعيةبطبيعةنظامالحك

م 1332فإذاكانتمختلفالدساتيرأقرتحريةإنشاءالجمعيات والتعبير والاجتماعفإندستور

وحرصاعلىالنصعلىعدمالتذرعبهذه 

 .الحرياتلضربالطموحاتالاشتراكيةللشعبوأحاديـــةجبـــهةالتحــــريرالوطني

م 1333م و تعديل 1353وتعديلأيقيدعلىالحرياتالمذكورةفيحينلميرد فـــي  دستــور 

. باستثناءماوردفيبابحريةإنشاءالجمعياتذاتالطابعالسياسيكماهوآت

 .نتناولفيمايليأهمالحرياتالجماعيةالتينصتعليهامختلفالدساتير الجزائرية

نصتمختلفالدساتيرعلىحريةالتعبيردونتحديدمدلولها  :حريةالتعبير

ذاعلىحريةعلامو وسائل الإعلامالأ13مالذينصصراحةفيالمادة1353باستثناءدستور  خرى وا 
                                                           

 .الاستاذ علي بن فليس ، المرجع السابق نفسه  1
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 . 1منهعلىأنه33مقدقيدحريةالتعبير،إذنصتالمادة1353كاندستور

 1333موتعديل1353لا يمكنالتذرعبهالضربأسسالثورةالاشتراكيةفإندستور

 .( 1)م 1333منالدستور 21والمادة 43المادة.اكتفيابالتنصيصعلىحريةالتعبيرليسإلا 

لىآخر وردتهذهالحريةفيمختلفالدساتيرغي :حرية إنشاءالجمعيات رأْن مدلولهايختلفمندستورا 

تنحصرحريةإنشاءالجمعياتفيالجمعياتغير  1353و1334ففيدستوري 

السياسيةباعتبارأنالدستورينإستبعداصراحةالتعدديةالحزبيةبنصهماعلى 

وحدةالسلطةوعلىأحاديةالعملالسياسيالذييقتصرعلىجبهةالتحرير 

مبحيثلميعد 1353كبيرافيدستوروقدعرفمفهومالجمعياتتحولا.الوطني،الحزبالواحدفيالبلاد

محصورافيالمجالاتالاجتماعيةوالثقافيةوالعلميةوالرياضية،بلأصبح ينصرفإلىالعملالسياسي 

 قإنشاءـــــــــبح 22المادةاعترفتمنالدستور،أيضا

م لينص 1333وجاءالتعديلالدستوريلسنة.الجمعياتذاتالطابعالسياسي

  1989 2ولقد حرصدستور. 22المادة السياسية  .بأكثرصراحةعلىإنشاءالأحزاب

معلىضبطممارسةهذاالحقبحيثلايمكنالتذرعبهلضربالحرياتالأساسيةوالوحدةالوطنيةوا1333وتعديل

 . 221لسلامةالترابيةواستقلالالبلادوسيادةالشعبالمادة
                                                           

 .الاستاذ علي بن فليس ، محاضرات في الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية  1
 .الفردية و الجماعية الاستاذ علي بن فليس ، محاضرات في الحقوق و الحريات 2
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مأكثروضوحافيهذاالمجالإذأضافإلىماسبقذكرهالقيموالمكوناتالأساسي1353كانالتعديلالدستوريلسنة

ةللهويةالوطنيةوأمنالترابالوطنيوكذا 

معلىعدمجوازتأسيسالأحزابالسياسيةعلىأسا1333كمانصتعديل.الطابعالديموقراطيوالجمهوريللدولة

از ويأوعرقيأوجنسيأومهنيأوجهوي،ونصأيضاعلىعدمجو غسدينيأول

إلىاستعمالالعنفأو الاكراه  .لجوءالأحزابالسياسيةإلىالدعايةالحزبيةالتيتقومعلىالعناصرالمذكورةأو

 24 ) المادة( مهماكانتطبيعتهاأوشكلها

 نصتمختلفالدساتيرعلىحريةالاجتماعغيرأن دستوري  :حريةالاجتماع 

قيداهذهالحريةبشرطعدماستعمالهاللمساسباستقلال  1353و 1334

لامـــــةالترابيــــــةأوالوحــــــدةالوطنيةأومؤسساتالجمهوريةأوالطموحات الأمةأوالس

م 1334من دستور 22و  13الاشتراكيةللشعبأومبدأأحاديةجبهةالتحريرالوطني ، المادتان

 في 1353من دستور   33أوعدمالتذرع بهالضربأسسالثورةالاشتراكية ، المادة

 .2 21م المادة1333وتعديل دستور43المادة 1353حين لميردعلىحريةالاجتماعأيقيدفيدستور

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .الاستاذ علي بن فليس ،المرجع السابق نفسه  1
 .25/11/1333من دستور الجمهورية  21المادة 2
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 خصائصالحرياتالفردية و الجماعية 

معنىذلكأنهافيمداهاومضمونهاليستمطلقة،فالحريةالتيلاقيود  : نسبيةالحرية        

لهاغيرموجودةفيالمجتمعالمنظموالمقننلأنهاتصطدمبحريةالآخرينوبالمصلحة 

العامةللجماعة،وتظهرنسبيةالحريةفياختلافمدلولهاباختلافالزمانوالمكانو 

المذهبالسائدفيالمجتمعوالدولةوكذافيأهميتهاباعتبارأنالحرياتمتعددةوهي 

ستعلىدرجةواحدةمنالأهميةتبعالنظرةالأفرادحيثيضعالبعضحريةالتجارةوالصناعةفيالمقامالأول،بينلي

مايراهاآخرون،فيحريةالرأيوالفكروالإبداع، 

فضلاعنتدخلالدولةلتنظيمالحرياتوتقييدالتمتعبهاحفاظاعلىالنظامالعامو المصلحةالعامة كما 

ظا على النظام العام مثلا حرية تظهر نسبة الحرية نتيجة تدخل الدولة وتقييدها حفا

 .1التظاهرات ممنوعة في مناطق معينة 

: الحريةأصلفيكلمجالاتالحياةالإنسانية

إنمجالاتالحياةالإنسانيةعديدةومتنوعةمنهاالسياسية،الإقتصادية،الإجتماعيةوالثقافيةومهماتعددتهذ

 . هالمجالاتفإنأصلهاوجوهرهاهوالحرية

 .فهيدائمةوصالحةلكلزمانومكانبلتستغرقحياةالإنسانمن الولادةإلىالوفاة: الحريةقديمة

                                                           
 .32-31،ص 2214محمد ماهر أبو العينين ، الحقوق و الحريات العامة ، المركز القومي للاصدارات القانونية  1
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 .1وماذلكإلامنأجلخلقالتوازنبينحرياتالأفرادوالصالحالعام:الحريةمنظمة

 لذافالأنظمةالتيتنتهكالحرياتالعامةلايمكن وصفهابالديمقراطية: الحريةصفةفيالنظامالديمقراطي

  .وهومايميزالإنسانعنغيره منالمخلوقات : نيةالحريةأساساحترامالشخصيةوالكرامةالإنسا

فهيتكملبعضهاالبعض و هي غير قابلة للتجزئة فلايمكن التمتع بممارسة  : والحريةكتلةواحدة

الحقوق المدنية و السياسية اذا لم يتمع الفرد بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية كالمسكن و 

 .2العمل وغيرها من الحقوق 

 .الاطار القانوني للحريات الفردية و الجماعية  : المبحثالثاني

 تستمدالحرياتالفردية و الجماعية 

ضمونهاوشرعيتهامنالعديدمنالمصادرالتيتستقىمنهاأحكامهاوالتيتقسم م

إلىمصادروطنية،والمتمثلةفيمختلفالقوانينوالأحكامالدستوريةبالإضافةإلىالمصادرالدولية،و 

تالدوليةوهذاماجعلنانقسمهذاالمبحثإلىمطلبينتطرقنافي المتمثلةفيمختلفالإعلاناتوالاتفاقيا

 .المطلبالأولللمصادرالوطنيةللحرياتالعامةبينماخصصناالمطلبالثانيللمصادرالدولية

 .المطلبالأولالمصادرالوطنيةللحرياتالفردية و الجماعية 

                                                           
 .الدكتور بوكورو منال ، محاضرات في مقياس الحريات العامة  1
 
 .2214/2212جامعة باتنة السنة الدكتور بوكورو منال ، محاضرات في مقياس الحريات العامة (  2
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تعتبرالأحكامالدستوريةمنأهممصادرالحرياتالحرياتالفردية و الجماعية 

 : حيثتضعالمبادئوتحددالحرياتوتترك طريقةتنظيمهاللتشريعاتالوطنيةوالتيسنتطرقلهافيمايلي

- 

يحتلالدستورأعلىالهرمالقانونيفيالدولةويعتبرالمصدرالأساسيالمحددلحقوقوالحريات:الأحكامالدستورية

وواجبات 

نلاحظانهقدنصعلىهذهالحقـــــــوقوا1المواطنينداخلإقليمدولةمعينة،وبالرجوعإلـــــــــــــــــــــــــــىالدستورالجزائري

إن ( لحريـــــــــــاتبدايـــــــــــــــــــةمـــــــــنالديباجةالتيجــــــــــــاءفيهامـــايلــــــــــــــــــــــــي

 .2،ويرجعسببالإشـــــــــارةإلى )اضلدومافيسبيل الحريةوالديمقراطيةزائريناضلوينـالشعبالج

النضالفيسبيلالحريةفيمقدمةالدستور،إلىما 

بادةجماعيةفيفترةالاستعمارالفرنسيلذلكأكدتالديباجةعلىعزمالدس عانىمنهالشعبالجزائريمناضطهادوا 

تورفيبناءمؤسساتأساسهامشاركةكلجزائري،وجزائريةفيتسييرالشؤونالعموميةوالقدرةعلىتحقيقالعدالةالا

جتماعية،والمساواةوضمانالحريةلكلفردفيإطاردولةديمقراطية 

ديباجةنصتأنالدستورفوقالجميعوهوالذييضمنالحقوقوالحرياتالفرديةوالجماوجمهورية،وفيفقرةأخرىمنال

 عيةحيثاعتبرهاتراثامشتركابينجميعالجزائريينبقوله

مشتركابينجميعالجزائريينوالجزائرياتاثاأنالحرياتالأساسيةوحقوقلإنسانوالمواطنمضمونةوتكونتر (

                                                           
 .2213من الدستور الجزائري المعدل و المتمم سنة  54الى  42المواد الدستورية من  1
 
 .في مقياس الحريات العامة الدكتور بوكورو منال ، محاضرات 2
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وتجسيدالذلكجاءالفص.)واجبهمأنينقلوهامنجيلإلىجيلكييحافظواعلىسلامتهموعدمانتهاكحرمتهم

والذي  54–32منالبابالأولتحتعنوانالحقوقوالحرياتمنالمواد  04 ل

جمعفيهالمشرعمعظمالحرياتالمكرسةفيالاتفاقياتالدولية،والإعلاناتذاتالصلةحيثنص 

،حريةإنشاءأحزاب  43 ريةالتجارةوالاستثمارفيالمادةح  42 الدستورعلىحريةالمعتقدوالرأيفيالمادة

،حريةالصحافةفي  49 ،حريةالتظاهرالسلميفيالمادة 44 ،حريةالابتكارالفكريفيالمادة 52 فيالمادة

50 1المادة

                                                           
 2022منالدستورالجزائريالمعدلسنة 73 إلى  - 42يمكنالاطلاععلىمنالمواد 1
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 انينالقو 

التشريعهومجموعةمنالقواعدالمنظمةلحقوقوواجباتالأفرادداخلمجتمعمعينيصدرعنالسلطةالتشريعيةلت

 2016 منالدستورالجزائريلسنة 140 نظيمالحرياتالعامة،وفيهذاالسياقنصتالمادة

أنالبرلمانيشرعفيمجالحقوقالأشخاصوواجباتهمالأساسيةلاسيمانظامالحرياتالعموميةوحمايةالحرياتال

 ،)تالمواطنفرديةوواجبا

 :ويتكونالإطارالتشريعيالذيينظمهذهالحرياتمنمجموعةمنالقوانينالعضويةوالعاديةوكمثالعلىذلك

التيجاءفيهاأن  141 نصالمادة

البرلمانيشرعبقوانينعضويةفيمايخصنظامالانتخاباتوالقوانينالمتعلقةبالأحزابالسياسية 

 الخ........والمتعلقةبالإعلام

يةالمتصلةبتنظيمالحرياتالعامةكالقانونالذيينصعلىحريةالتعاقد بالإضافةإلىالقوانينالعاد.

الخ ......التجاري،حريةالتجارةوالاستثمار

حيثتقععلىالدولةعبئالتدخللحمايةالحرياتعنطريقسلطاتالضبطالإداريكمالايجوزلأي 

إدارةالتعديعلىهذهالحرياتبقراراتضبطيةغيرشرعية،كمايمنعإهدارالحرياتأوالانتقاصمنها 

التينصتعلىأنالحقفيالإضرابمعترف . 1منالدستورالجزائري  71 علىذلكماجاءفيالمادة،وكمثال

 بهويمارسفيإطارالقانون،كمايمكنأنيمنع

                                                           
 الدكتور بوكورو منال ، المرجع السابق 1
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القانونممارسةهذاالحقأويجعلحدودالممارستهفي 

 1.  ميادينالدفاعالوطني،والأمنأوجميعالخدماتأوالأعمالذاتالمنفعةالعموميةللمجتمع

 المصادرالدوليةللحرياتالفردية و الجماعية  : المطلبالثاني

 تنقسمالمصادرالدوليةللحرياتالعامةإلىالإعلاناتوالاتفاقياتالدوليةبالإضافةإلىالمبادئالعامة

 : والتيسنتطرقلهافيمايلي

 الإعلاناتالدولية

 : 1948 - أولاالإعلانالعالميلحقوقالإنسانلسنة

 عتمدتهالجمعيةالعامةللأممالمتحدةبالإجماع،فييعتبرهذاالإعلانأولوثيقةدوليةذاتطبيعةعالميةا

 21 إلى 3 وتتضمنموادهمن 1 217 بموجبالقرار 1948 ديسمبر 10

 27 إلى 22الحقوقالمدنيةوالسياسية،ومن 

الحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةومنأهمالحقوقالواردةفيالإعلانالحقفيالحرية 

،ومنه  2 جنسأوالدينأواللغةوالمساواةأمامالقانونبغضالنظرعنالفوارقفيلونالبشرةأوال

فالإعلانيعتبركوثيقةشاملةلمجموعةمنالحقوقالإنسانيةفيشقهاالمدني،والسياسيكحقالإنسان 

 .فيالحياةوحرمةحياتهالخاصةوحريتهفيالزواج
                                                           

 . 2016 منالدستورالجزائريلسنة 38 - المادة1



 الفصل الأول                                           ماهية الحريات الفردية والجماعية

 

25 

 

 49 - كمانصتالمادة 2

 .ممارستها أنحريةالتظاهرالسلميمضمونةللمواطنفيإطارالقانونالذييحددكيفيات

 الخ...المعتقدوحريةالرأيوالتعبيرو 

أماالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةالواردةفيالإعلانتتمثلفيالحقفيالعملوالعنايةالصحية .

لىالحقفيالإضرابوحريةالتجارةوالصناعةإرضاء .......والتعليم الخ،إلاأنالإعلانلميشرا 

بنةالأولىالتإلاأنهبالرغممنأنالإعلانلايحوزصفةالإلزاميةغيرانهيعتبرالل.للمعسكرينالاشتراكيوالليبرالي

 .ياشتقتمنهامختلف المعاهداتالدوليةاللاحقةبنودها

 : 1959 إعلانحقوقالطفللسنة: ثانيا

لحمايةحقوقالطفلبسبعدمنضجهالجسميوالعقليمما  1959 نوفمبر 20 صدرهذاالإعلانفي

يجعلهيحتاجإليحمايةوعنايةخاصة،وخصوصاالحمايةالقانونيةالمناسبةسواءقبلأوبعدمولده 

حيثنصالمبدأالأولعلىإلزاميةأنيتمتعالطفلبجميع 3 مبادئ 10 ويتكونهذاالإعلانمنديباجةو

الحقوقالمقررةفيهذاالإعلان،ولكلطفلبدونأيتفريقأوتمييزبسببالعرقأواللونأوالجنسأو 

الدينأوالرأيالسياسييأوغيرالسياسييأوالأصلالقوميأوالاجتماعي،أوالثروةأوالنسبأوأيوضع 

 بينمانصالمبدأالثانيعلىانهيجبأنيتمتعالطفلبحمايةخاصة.آخريكونلهأولأسرته
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وأنيمنحالتشريعوغيرهمن 

الوسائل،الفرصوالتسهيلاتاللازمةلإتاحةنموهالجسميوالعقليوالخلقيوالروحي،والاجتماعينموا 

 1.طبيعياسليمافيجومنالحريةوالكرامة

حيث تكونمصلحتهالعليامحلالاعتبارالأولفيسنالقوانين 

 78 الأهميةهذهالوثيقةصوتتعليهاحواليلهذهالغاية،ونظر 

مجموعةمنالحقوقلهذهالفئةكحقالطفلفيالحصولعلىهويةواسموحقهفي.دولةلكونبنودهاجاءتللتأكيدعلى

 .الغذاءوالسكن والعنايةالطبيةوالتعليم،والحمايةمنجمعصورالإهمالوالقسوةوالاستغلال

دنىالملائمويحظرفيجميع ويحظرالاتجاربه،كمالايجوزاستخدامالطفلفيالعملقبلبلوغهالسنالأ

الأحوالحملهعلي 

 2. الخ.العملأوتركهيعملفيأيةمهنةتؤذيصحتهأوتعليمهأوتعرقلنموهالجسميأوالعقليأوالخلقي

 1948ديسمبر 10 المؤرخفي 3 - د 217 - أنظرقرارالجمعيةالعامةللأممالمتحدةرقم 1

 المتضمنالإعلانالعالميلحقوق الإنسان

 :إعلانالقضاءعلىكلأشكالالتمييزضدالمرأة : ثالثا

علانالقضاءعلىكلأشكالالتمييزضدالمرأةفي  11 والذييتكونمنديباجةو 1967 نوفمبر 7 صدرا 

مادةتهدفإلىمنعالتمييزضدالمرأة،لتنافىذلكمعكرامةالإنسانويحولبشكلواضحدوناشتراكالمرأةعلىقدمالم

 ساواةمعالرجلفيحياةبلدهما
                                                           

 الدكتور بوكورو منال ، المرجع السابق1
 1959 .المبدأالتاسعمنإعلانحقوقالطفل2
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قتصاديةوالثقافية، السياسيةوالاجتماعيةوالا

 " 2 ويمثلعقبةتعترضالإنماءالتاملطاقاتالمرأةعليخدمةبلدهاوخدمةالإنسانية،حيثنصتالمادة

تتخذجميعالتدابيرالمناسبةلإلغاءالقوانينوالأعرافوالأنظمةوالممارساتالقائمةالتيتشكلتمييزاضد 

 االمرأة،ولتقريرالحمايةالقانونيةالكافيةلتساويالرجلوالمرأةفيالحقوقوخصوص

يننصعليمبدأتساويالحقوقفيالدستورأويكفلقانوناعليأيةصورةأخرييسارع،فيأسرعوقتممكن،إليتصديقالأ

- صكوكالدوليةالصادرةعنالأممالمتحدةوالوكالات

ليتنفيذهاعليوجهالتمام  . المتخصصةوالمتعلقةبالقضاءعليالتمييزضدالمرأةأوالانضمامإليها،وا 

 04 كمانصتالمادة"

تتخذجميعالتدابيرالمناسبةالتيتكفلللمرأةعليقدمالمساواةمعالرجلودونأ":ةبقولهاعلىالحقوقالسياسيةللمرأ

 : يتمييزالحقوق

 3. 57 - غازيحسنصباريني،الوجيزفيحقوقالإنسانوحرياتهالأساسية،مرجعسابق،ص 2

 . 1959 نوفمبر/تشرينالثاني 20 المؤرخفي 14 -د  1386 - اعتمدبموجبقرارالجمعيةالعامة

 :التالية_

 .العامة- أحقهافيالتصويتفيجميعالانتخاباتوفيترشيحنفسهالجميعالهيئاتالمنبثقةعنالانتخابات

 حقهافيالتصويتفيجميعالاستفتاءاتالعامة،-ب
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 . وتكفلهذهالحقوقعنطريقالتشريع . حقهافيتقلدالمناصبالعامةومباشرةجميعالوظائفالعامة-ج

ةكالحقفيالجنسيةوحقالتملك كماأكدالإعلانأيضاعلىمجموعةمنالحقوقالتيمنحتللمرأ

 .1والتصرففيأموالها،وحقاختيارالزوجبحرية

 الاتفاقياتالدولية : الفرعالثاني

نصميثاقالأممالمتحدةفيديباجتهبأنشعوبالأممالمتحدةتؤكدإيمانهابالحقوقالأساسيةللفردوكرامتهكمان

 ": علىضرورة 3 ف 01 صتالمادة

تحقيقالتعاونالدوليعلىحلالمسائلالدوليةذاتالصبغةالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافيةوالإنسانيةوعلىتع

زيزاحترامحقوقالإنسانوالحرياتبلاتمييزبسببالجنسأواللغةأوالدينولاتفريق والتشجيععلىذلكإطلاقا 

 "منالميثاقعلىأنه 56 كمانصتالمادة " . الأساسيةللناسجميعا بينالرجالوالنساء

عهدجميعالأعضاءبأنيقوموا،منفردين يت

 ." .55 أومشتركين،بمايجبعليهممنعملبالتعاونمعالهيئةلإدراكالمقاصدالمنصوصعليهافيالمادة

أنالمجلسالاقتصاديوالاجتماعييقدمتوصياتفيمايخصبإشاعةاحترامحقوق  " 66 كمانصتالمادة

 " . الإنسانوالحرياتالأساسيةومراعاتها

هذهالحقوقمنخلالالعهدينالدوليينللحقوقالمدنية،والسياسية ليتمتجسيدذلكبتأكيدثانيعلى

                                                           
  1967 نوفمبر/تشرينالثاني 7 المؤرخفي- 22 -د 2263 - اعتمدبموجبقرارالجمعيةالعامةللأممالمتحدة1
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 23 والذيندخلاحيزالتنفيذفي 1966 ديسمبر 16 والاجتماعيةوالثقافيةوالاقتصاديةالصادرينفي

 : والتي سنتطرقلهمافيمايلي 1967 مارس

 : 1966  لسنةالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية

مادةتحددمجموعةمن  53 يعتبرهذاالعهداتفاقيةدوليةملزمةللدولالأطراففيهاتتضمنديباجةو

وحريةالدينوالحقفيالمساواةأمام  1. الحقوقالمدنية،والسياسيةكالحقفيالحياةوالحقفيالمساواة

 .2القانون،والتحررمنالتعذيبوالعبوديةوحريةالتفكيروحريةالوجدانوالاعتقادالدينيوحريةالتعبير

 .لكلإنسانالحقفيحريةالفكروالوجدانوالدين " منالعهدأن 18 االسياقنصتالمادةوفيهذ

ويشملذلكحريتهفيأنيدينبدينما،وحريتهفياعتناقأيدينأومعتقديختاره،وحريتهفيإظهار 

قامةالشعائروالممارسةوالتعليم،بمفردهأومعجماعة،وأمامالملأأوعلى حدة  .. دينهأومعتقدهبالتعبدوا 

 نشأنهأنيخلبحريتهفيأنيدينبدينما،أوبحريتهفياعتناقأي لايجوزتعريضأحدلإكراهم

خضاعحريةالإنسانفيإظهاردينهأومعتقده،إلاللقيود التييفرضها  .. دينأومعتقديختاره لايجوزا 

 .القانون

والتيتكونضروريةلحمايةالسلامةالعامةأوالنظامالعامأوالصحةالعامةأوالآدابالعامةأو  

 كماتتعهدالدولالأطراففيهذاالعهد . حقوقالآخرينوحرياتهمالأساسي

                                                           
 المؤرخفي ) 21 -د ) ألف 2200 - اعتمدوعرضللتوقيعوالتصديقوالانضمامبموجبقرارالجمعيةالعامةللأممالمتحدة1

 1976 مارس/آذار 23 :تاريخبدءالنفاذ 1966 ديسمبر/كانون16
 43 جعفر عبدالسلام،تطورالنظامالقانونيلحقوقالإنسانفيإطارالقانونالدوليالعام،المجلةالمصريةللقانونالدولي،العددرقم -( 2

 47 ،ص 1987 ،المجلدالثالث،



 الفصل الأول                                           ماهية الحريات الفردية والجماعية

 

31 

 

باحترامحريةالآباء،أو 

 : منالعهدأن 19 بينمانصتالمادة".الأوصياءفيتأمينتربيةأولادهمدينياوخلقياوفقالقناعاتهمالخاصة

لكلإنسانالحقفياعتناقآراءدونمضايقةكمايحقلكل 

ر إنسانحقفيحريةالتعبير،ويشملهذاالحقحريتهفيالتماسمختلفضروبالمعلوماتوالأفكا

وتلقيهاونقلهاإلىآخريندونمااعتبارللحدودسواءعلىشكلمكتوبأومطبوعأوفيقالبفنيأوبأية 

 28 كماأنشأالعهدآليةلمراقبةتطبيقبنودهمنخلالالبند. وسيلةأخرىيختارها

ترشحهمالدولالأعضاءفيالعهد،مستقلا  18 الذيانشألجنةلحقوقالإنسان تتألفمن

خبيراوتتمثلمهامهمفيدراسةالتقاريرالدورية 

لتيتقدمهاالدولالأعضاءعنمدىالتزامهابالعهد،كماتقوماللجنةأيضابدراسةالبلاغاتالمقدمةمن ا

شريطةأنتعترفالدولتانمسبقاباختصاص  ) 41 المادة( دولةطرففيالعهدضددولةطرفأخرى

 .1إرسالكمامنحتاللجنةالحقللأفرادفي.اللجنةفياستلامالتبليغات

منالبرتوكولالملحق  ) 01 المادة( الشكاوىلهابموجب

 1976والذيدخلحيزالتنفيذفيعام 1966 الملحقبالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنية،والسياسيةلسنة

 كمايشترطأنتكونالشكوىموقعةمن صاحبها ) 02 المادة( ،بشرطاستنفاذكلطرقالطعنالداخلية

 .،وأنلاتكونمحلدراسةأمامهيئةمنالهيئاتالأخرىلحقوقالإنسان  ) 03 المادة(

 
                                                           

 .الدكتور بوكورو منال المرجع السابق  1
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 31 يتكونهذاالعهدمنمقدمةو 1:دالدوليالخاصبالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافيةالعه

مادةويشملالعهدمجموعةمنالحقوقوالحرياتكالحقفيالعمل 

 ،والحقفيالإضرابوالحقفيالضمانالاجتماعيوالتامينالصحيوالحقفيالتعليمالمجاني

آليةلتنفيذالعهدبموجب كماتمإنشاءلجنةالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافيةك.الخ...

 1985 ماي 28 الصادربتاريخ 1985 - 17 القرارالصادرعنالمجلسالاقتصاديوالاجتماعيرقم

 18 ،والتي تتكونمن

خبيروتتمثلمهامهافيمراقبةمدىامتثال،وتطبيقالدولالأطرافلالتزاماتهاالمنصوص عليها 

كمايمكنهادراسةشكاوىالأفرادبعدماتمتبنيالبرتوكولالاختياريالملحقبالعهدالدولي 

منالبرتوكولالاختياري  ) 01 المادة( الخاصبالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية،كمامنحت

 كما.الملحقبالعهدللجنةاختصاصتلقيالبلاغاتحتىمنالدولالأطراففيالعهدولكنليسوأطراففي البرتوكول

ةأيضاالقيامبتحرياتالسريةحولأيانتهاكجسيملحقوقالإنسانمن جانبدولة يمكنللجن

 .فيالعهدبعدتلقيهامعلوماتموثوقةمنجانبدولة طرف 

بالإضافةإلىالاتفاقيةالدوليةذاتالطابعالعالميتمإبرامالعديدمنالاتفاقياتالإقليميةومنأهمها 

 1950 نوفمبر 4 الاتفاقيةالأوربيةلحقوقالإنسانالمبرمةبتاريخ:

 47 يتماعتمادهافيإطارمنظمةمجلس أوروباالتيتضمالت

،والتيدخلتحيزالتنفيذ 22/12/1332دولة،والتيتمالتوقيععليهافيمدينةرومافي

                                                           
  A 2200د21لعامة للامم المتحدة لقد صدرالعهدالدوليالخاصبالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية من خلال الجمعية ا1

 24/21/1353ودخل حيز التنفيذ  13/12/1333المؤرخ في 
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منهاعلىسعيالدوللضمانحقكلفردبالتمتعبحقوقالإنسان  03 حيثنصتالمادة24/23/1334في

لإضافةإلى با ) 08 المادة( وحرياته،كمانصتالاتفاقيةعلىحرمةالحياةالخاصةوحرمةالمسكن

 18 والتيودخلتحيزالنفاذفي 1969 نوفمبر 22 الاتفاقيةالأمريكيةلحقوقالإنسانالتيصدرتفي

مادة،كماألحقبهذهالاتفاقيةبرتوكولينإضافيينوهما  82 والتيتتكونمنديباجةو 1978 يوليوسنة

والذيدخلحيز  1988 البرتوكولالخاصبالحقوقالاقتصادية،والاجتماعيةوالثقافيةالذيأبرمسنة

 1990 ،والبرتوكولالثانيالخاصبإلغاءعقوبةالإعداملعام 1999 نوفمبر 16 لتنفيذفيا

 1981 ،بالإضافةإلى الميثاقالأفريقيلحقوقالإنسانوالشعوبلسنه

 والذيدخلحيزالنفاذفي 1981 جوان 08 الذياعتمدرسمياخلالفيمؤتمرنيروبيفي عاصمةكينيافي

 - صادقت.منالبرتوكول 01 - و الذييتكونمنديباجة المادة 1986أكتوبر 21

 06 ،الجريدةالرسميةرقم 1987 فيفري 23 الجزائرالميثاقالإفريقيلحقوقالإنسانوالشعوبفي

 1987 فيفري04 الصادرةفي

 1998 جوان 10 ،والحقإليهبروتوكولاختياريبشأنإنشاءمحكمةافريقيةلحقوقالإنسانوالشعوببتاريخ

وحرية  ) 09 المادة(ةالرأيوالتعبير فيأجزاءحيثنصعلىعدةحرياتكحري 03 مادةمقسمةعلى 68 ،و

 . 1العقيدةوممارسةالشعائرالدينية

                                                           
-،منشوراتمركزعدالةللدراساتوحقوقالإنسان، " دليلتدريبي "محمدخليلالموسى،العهدانالدوليانلحقوقالإنسان، 11

 . 126 ،ص 2009 الطبعةالأولى،عمان،الأردن،
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 53 ،والمتكونمنديباجة 2004فضلاعنالميثاقالعربيلحقوقالإنسانفيسنه 

 2004 ماي 23 مادةوالذيتماعتمادهمنقبلالقمةالعربيةالسادسةعشرةالتي استضافتهاتونسفي

 : علىالحقوقالسياسيةللمواطنالعربيوالمتمثلة في 24 حيثنصتالمادة

 . حريةالممارسةالسياسية -

 . المشاركةفيإدارةالشئونالعامةإمامباشرةأوبواسطةممثلينيختارونبحرية -

  .حقالترشحأواختيارالممثلينبطريقةحرةونزيهةوعلىقدمالمساواةبينجميعالمواطنين -

 .تقلدالوظائفالعامةفيبلدهعلىأساستكافؤالفرص -

 . حريةتكوينالجمعياتمعالآخرينوالانضمامإليها -

 . حريةالاجتماعوحريةالتجمعبصورةسلمية -

بقولهلايجوزحرمانالأشخاصالمنتمينإلى   25 كمانصالميثاقعلىحمايةحقوقالأقلياتفيالمادة

 ،واستخداملغتهموممارسةتعاليمدينهموينظمالقانونالتمتعبهـــــــــــــذه1الأقلياتمنالتمتعبثقافاتهم

 الحقوقبالإضافةإلىماسبقحريةالتنقلمكفولةفي

 .2بالإضافةإلىالمصادرالسابقةتعدالمبادئالعامةمنمصادرالحرياتالعامة. 26 الميثاقبموجبالمادة

 
                                                           

قليميا،منشوراتمعهدجنيفلحقوقالإنسان، - محمد1  168،ص 2014 الصوفي،الآلياتالحكوميةلحمايةحقوقالإنساندولياوا 
 بوالقمحيوسف،تطورآلياتحمايةحقوقالإنسانفيإفريقيا،أطروحةدكتوراه،كليةالحقوقوالعلومالسياسيةجامعة الإخوةمتنوريقسنطينة، 2

 . 15 ،ص 2007
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وتعرفبأنهامجموعه 

المبادئالتياستنبطهاالقضاءمنالنظامالقائمفيالدولةسواءفيجانبهالقانونيأوالاجتماعيأو 

علاناتأو تالاقتصادي،أوالسياسيأوالمستقا منفكرةالعدلوالإنصافأومنالمواثيقالدوليةوا 

 :ديباجةالدساتيرومنأهمهذهالمبادئمايلي

 فيفري 11 ودخلحيزالتنفيذفيالقضاء مبدأمساواةالجميعفيالتنمية،مبدأمساواةالجميعفي اللجوءإلى

 15 ،الجريدةالرسميةرقم 2003 مارس 03 ،صادقتعليهالجزائربتاريخ 2009

.2224مارس 05الصادرةبتاريخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

انيـل الثــالفص



 

 الفصل الثاني مضمون الحريات الفردية والجماعية وضماناتها

 

35 

 

 .مضمون الحريات الفردية و الجماعية و ضماناتها :  الفصل الثاني

 أساليب ممارسة الحريات الفردية و الجماعية :   المبحثلأول

 .ضوابطالسلطةالتنظيميةللحريات :  المطلب الأول

يقضيالنظامالقانونيللحريات الفردية و الجماعيةبعدمتعرضالسلطاتالعامة  

ائيةللحرياتبالمنعأوالحذفلأنالنظامالقانونيللحريات السلطةالسياسيةوالتشريعيةوالتنفيذيةوالقض

الفردية و الجماعيةفوقهذهالسلطاتوسابقعلى 

وجودهاوعندماتتدخلسلطاتالدولةفيمواجهةالنظامالقانوني للحريات الفردية و 

الجماعية،فيجبأنينصرفهداالتدخللتنظيمممارسة الحريات الفردية و الجماعية 

تالمحافظة ،بشكللايتعارضمعمتطلباتومقتضيا

علىالنظامالعامفيالدولةولهذاقررالقضاءمجموعةمنالمبادئالعامة 

لأنهيرىأنسلطةالإدارةالعامةوخاصةفيالظروفالعاديةلاتكون 

نماتوجدحدودوقيودعلىسلطتهاوهذهالقيودلاتأتيفقطمن  مطلقةوا 

نماذلكمنطبيعةالحريةذاتهاوالتيقررها القضاء،تجعلفكرة  .1طبيعةالنظامالعاموا 

مللحريات الفردية و الجماعيةتقومبدورفعالوواقعي فيحمايةالحريات الفردية و النظامالعا

 :الجماعيةفيمواجهةأيتعسفأواستبدادوهذاطبقا للمبادئالتالية 

                                                           
 لسابقالدكتور مذكور الخامسة ، المرجع ا 1
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 : مبدأالمنعالمطلقللحريةغيرمشروع

ضمنتالدساتيرالجزائريةالحرياتالعامةفيحدودالقانون،فليس 

و كمبدأ عام .مناختصاصغيرالسلطةالتشريعيةإلغاءممارسةحريةما

 .السلطاتالإداريةالعامةلاتحرمبصورةمطلقة ممارسةحريةما

غيرأنالمبدأتردعليهاستثناءاتخاصةفيبعض 

 - مجالاتالحريةحريةالاجتماعوالمظاهراتالضارة،والقاعدةأن الإدارة

لاتملكإلغاءممارسةالحريةإلافيحالةماإذالمتوجدأية 

عادتهإلىمجراهالطبيعيوبصفة وس يلةأخرىلضمانالنظامالعاموا 

مؤقتةيجبعلىالإدارةمنخلالالإجراءألضبطيتكييفالإجراء 

لكيتسمحبممارسةحريةمادونالإخلالبالنظامالعامومنثمتملك 

الإدارةإزاءالحريةسلطةتنظيميةأصلالاسلطةتحريموالمنع، 

فالمحافظةعلىالنظامالعامشرطأساسيلممارسةالحريةوأيعمل 

لغاءممارسةالحرياتالمقررةوالمضمونةفي ض بطييتضمنتحريمأوا 
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جراءغير مشروعقانونا  .المواثيقالدوليةوالدساتيرالوطنيةتحريمامطلقاهوعملوا 

 .1فيجبأنيكونالإجراءالضبطيالمتخذمنطرفالإدارةفيحق الحريةمتناسبامعفداحة

الاضطرابالذيتهدفالإدارةإلىتفاديه 

معنىأنيكونغايةالإجراءالإداريتفاديتهديدالنظامالعام وشرطالاضطرابسيكونفيمقدمةالعناصرب

 تهديداحقيقيا،أوحالة

 

 .استعجالففيهذهالحالةيكونالإجراءمشروعا وضروريا

أماالشغبالبسيطفلايمكنأنيبررفرضقيدعلىالحرية يكون إجراءالضبطباطلافيجبعلـى سلطةالإدارة 

 أن تلجأ

 :ويقومهذاالتناسبوالتوافقعلىتقديرعناصرثلاثةإليهللتوفيقبينمقتضياتالنظامالعاموالحرية 

  :الفرعالأول

 :يجبأنيكونالإجراءضروري

بمعني أن تكون غاية هذا الإجراء الإداري تفادي تهديد النظام العام  ، ففي هذه الحالة  

يكون الاجراء مشروع  و ضروري أما الشغب البسيط فلا يمكن أن يبرر  فرض قيد على 

دارةأنتأخذبعين الاعتبارمقدارالمساسبالنظامالعام و الذي يهدف الى تفاديه ويجبعلىالإ 2الحريات

                                                           
 .الأستاذ يوسفي المحاضرة الأولى  مقياس الحريات العامة  1
 .الأستاذ يوسفي المحاضرة الأولى  مقياس الحريات العامة  2
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، أيضا على الجهات القضائية أثناء حكمها على  قرارات الإدارة المتعلقة بالحريات العامة  

تقديرالظروفالواقعةالتيدفعتالإدارةلاستخدامسلطتهاويترتبعلى 

اتها و بالقدر بالقدرالذيتتطلبه كل حالة بذهذهالرقابةالقضائيةأنالإدارةلاتستخدمسلطتهاإلا

 .1المناسب مع ظروفها

 :الفرعالثاني

 

تقديرجسامةالاضطرابحتىيكونالإجراءفعالايكونالإجراءغيرلازم،إذا كانغيرقادرعلىإبعادالخطر 

والاضطرابوفيهذهالحالةيكونغيرمشروع كمايجبأنيكون الإجراءالإداريمتناسبامع 

تعكيرصفوالأمنالذيتريدالإدارةتفاديه بإجرائهاوبينالحريةالتييمسهاذلكالإجراءففيهذهالحالةيجبعلى 

الإدارةالمتخذةالإجراءألضبطيأنتقدرجسامةالاضطـراب،فـــإذاكان 

الاضطرابضئيلالأهميةلايجبالتضحيةبالحرية 

 2.ررامنأجلتفاديهأمــاإذاكــانخطرالاضطرابجسيمافإنالمساس بهذا الحق  يكونمب

 يجبأنيكونالإجراءمعقولا :الفرعالثالث

الإجراءألضبطييضيقعلىالحريةفيجبأنيكونالتضييقعلىالحريةمتناسبامعطبيعةالخطرالذييهددالنظامال

عامفالتضييقعلىالحريةقديكونمشروعامتىكانمنأجلتوفرحريةأخرىأكثرأهمية،معالملاحظةأنالاضطرابا

                                                           
 .الدكتور مذكور الخامسة ، المرجع السابق  1
 .الأستاذ يوسفي المحاضرة الأولى  مقياس الحريات العامة  2
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 نهعلىم 43لذييكونتافــهافـي ذاته،بحيثتنصالمادة 

،  "الدفاعالفرديأوعنطريقالجمعيةعنالحقوقالأساسيةللإنسانوعنالحريةالفرديةوالجماعيةمضمونة"

 التيتأكدأنه .مننفسالدستور 22 ومن هذا المنطلق تحرص الدساتير وكذلكالمادة

 .1يعاقبالقانونعلىالتعسففياستعمالالسلطة"

 

 

 .عدةنتائجخطيرةفيمواجهةأعمالسلطاتالضبطالإداريالتيمستومنأفعالالغصبتترتبعليها 

بحرياتالأفرادواستناداإلىطبيعةالحريةيرىالقضاءمدىالحمايةالقانونيةالتي 

يلزمتوافرها،فإذاتعلقتلائحةالضبطبإحدىالحرياتالأساسيةالتي 

نشطةاليعملعلىتضييقسلطاتالضبطإزاءالأ.كفلهاالدستورفإنهيمارسبشأنهارقابةأكثرشمولاوأشدصرامة

نماتكونمجردرخصةوأنشطة  فرديةالتيلاتصلإلىمرتبةالحريةالفرديةوا 

  .ومنهذاالمنطلقتحرصالدساتيرعلىوضعبعضالضماناتالتي تكفلالحريات.متسامحفيها

الضماناتالحقيقيةالتييمكنأنتكفلالحرياتمنتعسف 

الإدارةمنممارستهاالسلطةاللائحيةالضبطيةتتبلورفيالمبادئالتي 

ولاشكأنالاحتكاملقضاءالإلغاءعنطريقالطعنبدعوىالإلغاء .ريأرساهاالقضاءالإدا

                                                           
 .الدكتور مذكور الخامسة ، المرجع السابق نفسه 1
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أوالدفعبعدمالشرعيةيعتبرمـنأقــــوى الضماناتالحقيقيةللحريةحيث 

 .1يترتبعليهامحوأثارأيلائحةضبطيةغيرمشروعةإذاماقضىبإلغاء اللائحةواستبعادها

لايمكندفعخطورةالسلطةاللائحيةإلابمحاولةتحقيقالتوازنبين 

 :ذهالسلطةوبيناحتمالاتالتعسففياستعمالها و أن هدالايتمبتحقيقأمريناعتباراتضرورةه

 إيجادالضماناتالتيتحققللأفرادسبلالمحافظةعلى :أولا

 .حرياتهمفيمواجهةالاعتداءالذيقديقععليهانتيجةإساءةاستعمال الإدارةللسلطةاللائحيةالمخولةلها 

 .الضروراتالعمليةالتيتستوجبعملهذهاللوائح عدمتقريرعملاللوائحللإدارةإلابالقدراللازملتحقيق :ثانيا.

أماالنصوصالدستوريةالكافلةللحرياتتحدمنسلطات الضبط 

الإداريفيمواجهتهافكثيرمننصوصالدستورتضعقيوداعلى تدخلالإدارةفيمجالالحرياتآي 

 .2عدمحجزأيإنسانأوحبسهإلافي الأماكنالخاضعة للقوانين

 : المطلب الثاني  

 .لضبطيوالقيمةالقانونيةللحريةالتييواجهها الإجراءاقاعدةالتناسبالعكسيبينالإجراء

إنالحريةليستبنفسالأهميةبعضالحرياتتعتبرجوهريةولازمةللفردوذاتقيمة 

أساسيةبالنسبةلحرياتأخرى،مثلالايمكنالذهابإلىمكاتبالاقتراعإذاكانتحرية 

                                                           
 .الأستاذ يوسفي المحاضرة الأولى  مقياس الحريات العامة  1
 .الأستاذ يوسفي المحاضرة الأولى  مقياس الحريات العامة  2
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ةباختلافالحريةموضوع التنقلمقيدةوهذايترتبعليهاختلافوتغييرسلطاتالإدار 

  :التقديروتبعاوقديتضمنالإعلانالعالميالنصعلىهذهالحريةفيالموادالتالية

 لكلفردحريةالتنقلواختيارمحلإقامتهداخلحدودالدولة : 13 المادة

قامتهفيأيبلدبمافيذلكبلدهكمايحقلهالعودةإليه . لكل  : 14المادة .يحقلكل فردأنيغادرا 

لالتجاءإليهاهربامنالاضطهاد لاينتفع فردالحقأنيلجأإلىبلادأخرأويحاولا

 .1بهذاالحقمنقدمللمحاكمةفيجرائمسياسيةوالأعمال التيتناقض و أغراضالأممالمتحدة و مبادئها

 : 55 فيالمادة 13/01المعدلبموجبالقانونرقم 1996 وقدأشارالدستورالجزائريلسنة    

يحقلكلمواطنيتمتعبحقوقهالمدنيةوالسياسيةأنيختاربحريةموطن 

 .إقامتهوأنينتقلعبرالترابالوطني .الدخولإلىالترابالوطنيوالخروجمضمونله

إذاكانالأمرمتعلقابمواجهةحريةأساسيةتكون سلطةالإدارةضعيفة لمواجهتها لمزيد 

منالتوضيحيجبأنتخففوتضعفإجراءاتوقيودسلطاتالضبطالإداريفي 

جراءاتالبوليس  مواجهةالحرياتاللاصقةبالإنسانوأنتشددوتقوىتصرفاتوا 

الإداريفيمواجهةحقوقوحرياتعقدالاجتماعاتالعامةوالقيامبالمظاهرات 

 .فيعدهذاالمبدأقيداوضابطافعالالسلطاتالضبطالإداريوحتىالسلطة

التنفيذيةفيمواجهةالحرياتالعامةويحصنهامنأياستبدادأوتعسف فلاتستطيع 

سلطاتالضبطفرضإجراءاتتحدبهامنحقالفردفيأنتكونلهحياةخاصة،و أما ما 

                                                           
 .الأستاذ يوسفي المحاضرة الأولى  مقياس الحريات العامة  1
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طةالضبطفيهذاالمجالتحديدهدفمعينعلىالأفرادأنلايخرجواعنهثم تملكهسل

حريةالمسكنمضمونةبشرطألا 1تشرطعدمالمساسبهدفالموضوعفعلىسبيلالمثالتركلهم

تهددالنظامأوالصحةأوالسكينةالعامة،فالملاحظأنهيتوقف 

مدىالإجراءالمتخذمنطرفالإدارةعلىتقديرالحريةالتي تواجههاوفيهذهالحالة 

 الالحريةبينالحقومجردالسماحأومجردالتساهل،فهناكمن يجبالتفرقةفيمج

 

التصرفاتالإنسانيةماهو محرمقانوناومعاقباعليهجنائياوهوالجرائمولايمكناعتبار 

نلمتعتبرجرائممعاقباعليهاإذأنممارستها  أنللفردحريةارتكابهاثمنجدتصرفاتوا 

ها تتصفبتعريضالسكينةالاجتماعيةللخطرومثلهذهالتصرفاتيجوزللإدارةأنتمنع

وعلىهذاالأساسقدأشرتسابقاأنسلطاتالضبطالإداري تملكتحديدهدفمعين 

علىالأفرادأنلايخرجواعنهثميتركلهمحريةالتصرفبشرطعدمالمساسبالهدف 

الموضوعتدفعبالإدارةالعامةاتخاذإجراءاتمشددةوقويةونجدبعضالتصرفاتماهو 

مسموحبهبصفةعامةولكنيمكناعتبارهاممارسةلحرياتمحددةومنظمةبنص 

 -إجراءات بالغةالشدة – ونفالإدارةفيهذاالنوعمنالتصرفاتالفردية لهاسلطةتقديريةواسعةالقان

 .2إلىحدالحظر

 المطلقوذلكعلىعكسالتصرفاتالتيخصهاالمشرع بالكفالةوالتنظيمفيجبأن

                                                           
 .الأستاذ يوسفي المحاضرة الأولى  مقياس الحريات العامة  1
 .الأستاذ يوسفي المحاضرة الأولى  مقياس الحريات العامة  2
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تلقىالإحتراماللائقبهامنطرفالإدارةففيهذهالحالةيجب 

التعرفعلىنيةالمشرعلأنهاعنصراأساسيافيتحديدسلطاترجالالضبطالإداري 

جراءاتوسلطاتالبوليسالإداريمنعكثير من  منحقالإدارةالعامةعنطريقأعمالوا 

ولكنفكرةالنظامالعامقيدو ضابطعلى  .تصرفاتالأفرادفيالطريقالعامضماناللحريات

 لاختصاصاتها و امتيازاتها،فهيسلطتها،ففكرةالنظامالعامهذهوحيدةوجودنصتشريعيينظم حريةما

 

قيدفعاليضبطويقيدأعمالهاوتصرفاتهاويقي 

الحرياتالعامةمنانحرافاتهاواعتداءاتهاعلىالحرياتالعامة،فطبقالهذهالفكرة 

خضوعالإدارةالعامةفيحالةعدموجودنصتشريعيخاصينظمحريةماكل 

لذي الإجراءاتوالأعمالالتيتقومبهاتكونفيإطارموضوعيواقعيوشرعيوالإجراء   ا

لايستهدفتحقيقالنظامالعاميعتبرغيرمشروعومشوببعيبالانحراففياستعمال 

السلطةومنخلالمصادرالنظامالقانونيللحرياتالعامة،كاندورهامفيتحديدطبيعة السلطةالبوليسيةفي 

 الفقهوالقضاءالإداري فيمجالالحريات

،حتىلاتتمردسلطة 1العامة

القانونية،ووضعالضماناتلعدمتجاوزحدودها،ثمإعلىالقانونوذلكبردهاإلىأصلقانونيوبتجديدعناصرها

 .خضاعها

                                                           
 .الأستاذ يوسفي المحاضرة الأولى  مقياس الحريات العامة  1
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  :مبدأقاعدةالأفرادفياختياروسيلةاحترامالنظامالعام

إذالميكنهناكاستعجالأو ضرورةفيحالةإذالميتطلبالنظامالعاماستعمالوسيلةمحددةعندممارسةالأفراد 

نشاطمعينفيجبعلىالإدارةفيهذهالحالةأنتكتفيبتعيينماهيةالاضطرابالذي 

يجبعلىالأفرادتفاديهأيتفاديوقوعه،وأنتتركللأفرادحريةاختيارالوسيلةالتي 

 :يستطيعونبواسطتهاتفاديالاضطراب الذيتريدهمثلا

يمكنللإدارةأنتلزممنجميعالمؤسساتوالمحلاتبمختلفأنواعهااستيفاءاشتراطاتضدالحريقووضعالأجهزة 

لأجهزةمعينة اللازمةلذلكوعداداتالمياهولكنلاتستطعأنتفرضعليهاأنتكونهذها

 .1وكذلكفإنسلطاتالبوليسمنحقهاأنتفرضعلىالأفراد التخلصمنالقذرات .أوذاعلامــةتجاريـــــــةخاصـــة

ن  ولكن عليهاأنتتركلهمحريةنظامالتخلصمنهذهالقاعدةوا 

كانتأصليةفإنهاليستمطلقةإذيقتضيالمنطقعدمتطبيقهاذلكراجعإلىأنيكونسلوكالأفراد 

 :جعةلتفاديتتطلبالضرورة الإخلالبالنظاممثلاموحداولايوجدإلاوسيلةوحيدةنا

حوادثالمرورتمثلخطراجسيما تضطرسلطاتالضبطإلى 

 .حرمانالأفرادمنحريةالاختياروذلكبفرضقواعدوتنظيماتالمرورالتييحترمها الجميعويمتثلونلها

وتمثلالحرائقخطراممايدفعسلطاتالبوليسبالتدخلبتحريم 

  .ممايضيقأويلغيقاعدةاستخدامالوسيلةفالقاعدة،أنالضرورةتقلباستخدامموادمعينة

القواعدالمستقرةبمعنىأنالإدارةتعطيللحريةفرصتهاطالماليسهناكخطراأو ضرراجسيما 

                                                           
 .الاستاذ يوسفي ، المرجع السابق  1

 



 

 الفصل الثاني مضمون الحريات الفردية والجماعية وضماناتها

 

45 

عندمايكونهناكخطراعلىالنظامالعامنتيجةالسلوكالمختارمنطرفالأفرادممالا يمكنولايجوزالسكوت 

لةالاستعجالأوالضرورة عنهوعلىذلكفقداستقرالرأيعلىعدمتطبيققاعدةحرية اختيارالوسيلةفي حا

فلهذاحرصتالدساتيرعلىحق 

الإدارةفيإصداراللوائحالمختلفةالتيلاغنىعنهاوقديترتبعلىذلكأنتصبحاللوائح 

أساسياتكونقراراتإداريةالقواعدالملزمة  1الصادرةعنجهاتإداريةجزاء

والتييعدمخالفتهاإهدارلمبدأالشرعيةوتخضعلرقابةقضائيةمحكمة،فالرقابةتنصب 

علوالتصرفالذييحدثإخلالابالنظامالعام،فتحديدطبيعةهذاالفعلحتى علىطبيعةالف

وعلىهذاالأساستختص  .يكونالإجراءالمتخذمنطرفالإدارةالعامةمشروعا

السلطاتالمحليةبتنظيمممارسةالحرياتفينطاقالمنطقةالداخليةفياختصاصهامن 

اجلإقامةالنظامالعاموالمحافظةعليه،تفرضوتقررقيودوحدودوتحدوتقيدحريات 

لوائحالمحافظة  :فرادوالمواطنينبالقدراللازمفيإطارالمحافظةعلىالنظامالعاممثلالأ

 – لوائح - وقدتتخذ قرارات .علىالبيئة،ولوائحالآدابالعامةوالسكينةواللوائحالخاصةبمراقبةالأغذية

البوليسالإداريعدةصوروتندرجفيمدىخطورتهافيتحديدوتقييد 

وتنهىعنالقيامبنشاطمعينأواتخاذإجراءمعين قراراتفيشكلالحظرأوالمنعتأمر .حرياتالأفراد

لمواجهةالأفرادإداكانتممارسةحريةتزعجوتقلقالنظامالعامحتىولو كانالأمريتعلق 

لا  .بحريةأساسيةمثلالمرورفياتجاهمعينأوعرضالبضاعةفيأماكنغيرلائقة
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الحرياتيخفىعليناأنهذاالنوعمنالقرارات 1أشدتقييدلأنهاتهدفإلىمنعممارسة

 .النظامالوقائي. وممكنجداأنقراراتلوائحالحظرأوالمنعتؤثرعلىحريةسواءكانتفيإطارالنظام الزجريأو

وهذافيحالةماإذا :الإخطارالمسبقيمكنإدراجالإخطارالمسبقفيالنظامالوقائي

اتخذتالإدارةتدابيرالمنعمنجراءالأخطارفأيةمظاهرةمثلايجبالإخطارعنهافقط 

هالمظاهرةتهددالنظامالعامفإنللإدارةالعامة الإدارةأنهذرادتأولكنفيحالةماإذا

فما  .أنتتخذإجراءاتوتدابيرلمنعهاوذلكحفاظاعلىالاستقراروالأمنفيالمجتمع

تتخذاللوائح  "الإخطارالمسبق" :المقصودبنظامالأخطارالمسبق؟ففيإطارهداالنظام

صورةأشترطممارسةالأخطارالمسبقلدىالسلطاتالإداريةالمختصةمقدماوقبل  

طالخاصوحتىيتسنىللسلطاتالمختصةإتخادإجراءاتلازمةلمنع ممارسةالنشا

ويقومالإخطارالمسبق .2العامةتعرضالنظاملاضطراباتنتيجةممارسةبعضالحريات

علىأساسمهمةالإطلاعبمعنىيجبعلىالأفرادوالمواطنينإخطارالإدارةالمعنية 

القيامبالمظاهراتفيالأماكنوالساحات  :بالنشاطأوالحريةالتيسيمارسونهامثلا

لايجبأن .موميةوكذلكبالنسبةللجرائدوالصحفآذلكقبلتأسيسالجمعياتالع

 )البوليسي( تكونالمخالفاتالمحددةكثيرةلأنهاإذاآثرعددهافإنميدانالحريةيضيقبينماالنظام الوقائي

فالفردليسسيدتصرفاتهفإنهيخضعقبلممارسةالحريةلنظام 
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يظهرأن الترخيصوالإذنالمسبقفالإدارةهيتسمحأوتمنعممارسةحريةمنالحرياتف

بينالمحافظةعلىالنظامالعامهذاالنظامالوقائييهدفإلىتحقيقالتوازن 

الواليويعدالإخطارأخفقيدمنقيود – يكونالإخطارمبدئيالدىالسلطاتالإدارية

جراءاتالبوليس الإذنالمسبق .الإدارييردعلىحريةالنشاطالخاص  :وا 

الهدفمنهوقايةشرطالإذنالمسبقلممارسةالحرياتالعامةللمجتمع 

لصحةالعموميةفالفردليسسيدتصرفاتهفيالنظاملكنممارسةحريةمن وحمايةا

 1المسبقالحرياتتشرطاللائحةالبوليسيةضرورةالوقائيلزومالحصولعلىالإذن

 

من قبلالسلطاتالمختصةقبلممارسةالنشاطالخاص،فالإدارةالعامةهيالتيتسمح 

- حريةالسينيماتيوغرافياتخضعلنظامالإذن المسبق :بممارسةبعضالحرياتالعامةوالفرديةمثلا

فتأشيرةالمراقبةالمتحصلعليهامنطرفوزيرالأعمال -الترخيصالمسبق

الثقافيةهيالتيتسمحبالمتاجرةبالفيلموبدونهالايمكنأنيتاجربذلكالفيلم،نفسالشيء 

ونظراللتطورالتكنولوجيوالاستخدامللموادالصناعية  .بالنسبةلرخصةالسياقةوالبناء

ويةوغيرهانلاحظأنأسلوبالإذنالمسبقتوسعنتيجةتنميةسياسةالتدخل الكيما

الاقتصادية،بحيثالتنظيمالاقتصادييتوقعفتحكثيرمنالمؤسساتالخطرةأوالمزعجة 

أوالغيرالصحية،إلىجانبهذامرافقتستخدمكمخابرلفحصالأدويةبالإضافةإلىهذا 

رغماعتبارالعامثروةاقتصاديةفتأسيسمقرالنشاطيتطلبإذنأوترخيصسابق 
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ممارسةمختلفالنشاطاتفالترخيصلهذاالنوعمنالنشاطاتواستغلالالميادينالعامة ل

وحتىمن  .العام،بالمرافقالتيتعدثروةاقتصادية1بالمجالمننوعخاصلأنالأمريتعلق

نماتخضعلشروطوقواعدحماية للراجلينو  رخصةالسياقةليستمنالسهلالحصولعليهاوا 

 .قيداعلى الحرياتوالنشاطاتالخاصةغيرهمفعلىهذاالأساسيعدنظامالإذنوالترخيصالسابقأشد

ولنفترضإقامةالنظامالقانونيللحرياتالعامةفي 

 الجزائربأكملهعلىمبدأالتدخلالجزائييؤديإلىأخطاراجتماعيةوذلكلعدمتعرض وتدخل

 

السلطاتالعامةفينشاطاتالأفرادالتيتمارسبكلحريةأيبصفةمطلقةتاركة 

لمدنيةفينتجعنهذاالتركعدم الحياةالاجتماعيةمتوقفةعلىمبدأالمسؤوليةالجنائيةوا

التدخلمنطرفالسلطةالعامةفينشاطاتالأفرادإلىالفوضىوعدماستقرارالحياة 

الاجتماعيةوالحياةالعامة،ونحننعرفأنالحرياتالعامةيستحيلأنيكونفيجومن 

الفوضىوالاضطراب،فلهذاالحياةالعامةوالاجتماعيةتتطلبوتستوجبأنتوجه 

شطةبالحظروضرورةالرجوعإليهاقبل السلطاتالعامةبعضالسلوكاتوالأفعالوالأن

خطارها  - عماينويالقيامبه أيالفرد2ممارسةأينشاطأوحريةأولمجردإطلاعهاوا 

وحتىتكونعلىدرايةوعلمبمايجريفيالمجتمعخوفامنالمساسبالأمنوالسكينة 

إشتراطالإذنالمسبقفيبعض  .والاستقراروالصحةالعامةلأنهاأمينة علىالمجتمع
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تممكنجداولكنتوجدحرياتمحددةدستورياو النشاطاتأوممارسةحريةمنالحريا

فالإدارةمبدئيالاتستطيعأنتقررمن  .بصفةنهائيةفهيلاتخضعلهذاالشرطلممارستها

 .لنظامالترخيصوالإذنفانالمشرعهوصاحبالاختصاص فيذلك 1 تلقاءنفسهاإخضاعحرية

 :احترامحقالدفاعإذاكانالإجراءالضبطيعقوبة

المبدأالعامهواحترامحقالدفاعفيالقضاياوالعقوباتالجنائيةضدالشخص،وهذاالمبدأ 

 تقررهالمواثيقالدوليةوالوطنيةوالدساتيروالنصوصالقانونيةلصالحالمتهمعلىمستوى 

 

المحاكمواللجانالتأديبيةفيمجالفإنالقضاءالإداري،يصرعلىتقريروتأكيدهدا 

قراراتسلطاتالضبطيجبإعلام فالمبدأالعامأن .المبدأوأعمالالبوليسالإداري

أماإذاكانالإجراءعقوبةفيجبإعلامصاحبالشأن  .أصحابالشأنبهاقبلصدورها

حتىيتمكنمنإعداددفاعهفلهذايستوجبويتطلبمبدأإحترامحقالدفاعمنطرف 

الجزائيةوالعقوبة 1سلطاتالبوليسأنتعلمأصحابالشأنعنالإجراءاتوالأعمال

عطائهممهلةو المنوياتخاذالمخاطبينبهاوالمطلوبةمنهمتنفيذ علامهمبهاوا  هاوا 

فرصةلإعدادالدفاععنأنفسهمولتطبيقهذاالإجراءالمتخذمنطرفالإدارةذاصبغة 

عقابيةأياتخذبنيةتوقيعجزاءفالإجراءالذييتخذلتفاديخطرأواضطرابلايعد 

جزاءحتىولونتجعنهضررمنأحدالأفرادطالماأنالنيةلمتتجهإلىمعاقبة شخص 
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ارةالعامةعنطريقأجهزتهاوهيئاتها معيننستخلصمماتقدم،أنسلطاتوتصرفاتالإد

مقيدةبمبادئعامةأوجدهاوقررهاالقضاءالإداريآخذابعينالاعتبارشرعيةالتصرفات 

الإداريةفيحالةوجودنصوصتشريعيةوفيحالةعدموجودنصوصتشريعيةخاصة 

 1.بتنظيمحريةما،وخاصةشرعيةالتصرفاتالإداريةفي الظروفالعاديةوغيرالعادية

فيالظروفغير  - ذييهمنامنالنصوصالتشريعيةوال .وهذاضماناللحرياتالعامة

 أنهاتؤثرعلىالحرياتالعامة  -العاديةفيإطارالنظامالقانونيللحرياتفيالجزائر

 

وتوسعمنسلطاتالحكومةإلىمجالاتغيرمتاحةلهافيالظروفالعاديةولكنيجبأن 

يفهممنهذاأناتساعسلطاتالإدارةموقوفبالظرفالاستثنائيوبمجردزوالهذا 

وحتىفيالظروفالاستثنائية  .الظرفتعودسلطاتالدولةإلىمجراهاونطاقهاالعادي

تخضعأعمالالإدارةلرقابةالقضاءللتأكدمنعدمخروجهاعلىالنصوصالتشريعية 

 2نصوصوفيحالةعدموجود .المنظمةللظرفالاستثنائيوهذاضماناللحرياتالعامة

 .حماية الحريات الفردية و الجماعية : المبحث الثاني 

فكرةضماناتالحرياتالفردية و الجماعية  :يتضحلنامنخلالهذاالفصلالذييتناولمبحثين      

فتقريرالحرياتالفردية و الجماعية .
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وتسجيلهافيالوثائقفيصورةإعلاناتأوفيمقدماتالدساتيرأوفيصلبالدستوريمكنأنيبقىحبراعلىورقمالمتتوفرال

رياتنسبية كماوضحنا فالح.ضماناتالتيتكفلممارسةالحرياتمنالناحيةالواقعية

سابقا،فإنالضماناتأيضانسبيةفلايوجدإجراءواحدأوشرط 

بذاتهلتحقيقالحريةوضمانممارستهابلضمانالحرياتوالظروفالملائمةلممارستهاهينتائجمجموعةمنظر 

 . وفومنإجراءاتتتظافرلتهيئةالمناخالملائمللحريةوتحول

 :لضماناتإلىدونالاعتداءعليهاأوردهذاالاعتداءإنوقعبالفعل ويمكنتقسيما

 

 

 ضماناتفعلية

 .1متكاملاوضماناتقانونيةو يعتبرهذاالتقسيمللضمانات

 الضماناتالقانونية: المطلب الأول 

 :أهمالضماناتالقانونيةوالتيهيجزءمنالنظامالقانونيللحريات الفردية و الجماعية 

 ،أخذتالدولةالجزائرية.الإداريةالوصايةالفصلبينالسلطات،ومبدأخضوعالدولةللقانون،والرقابة

 2بمبدأالفصلبينالسلطات
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 1996 و 1989 وهذاجاءفيدستوري

لضمانوحمايةالحقوقوالحرياتالفرديةوالعامةوحتىلاتبقىالسلطةمرهونة 

 فيحوزةهيئةواحدةأوجهةواحدة،لأنمنبيدهالسلطةينزعإلىإساءةاستعمالهافهذاماأدىبالمفكرينمندالقرن

18 

ويعدمبدأالفصل.،والتنفيذيةوالقضائيةفيقبضةهيئةأوشخصواحدمبضرورةتفاديجمعالسلطاتالتشريعية

بينالسلطاتقاعدةمنالقواعدالعامةفيالسياسةانطلاقامنالرغبةفيتحسينسيرمصالحالدولةوضمانحريةالأ

فراد 

ومنعاللتعسفوالاستبداديجبألاتجمعمختلفالسلطاتسواءبصورةمباشرةأوغيرمباشرةفيقبضةشخصأوهيئ

 .1ةرةمبدأالمشروعية لضمانةللحريات الفردية و الجماعيةواحدةوهذامايؤِديإلىمناقشةفك

 مبدأخضوعالدولةللقانون

يمثلمبدأخضوعالدولةللقانونفيالوقتالحاليقمةالضماناتالفعليةوالأساسيةللحرياتضدأيانحرافأواستبدادأ

وتعسففياستعمالوممارسةالسلطاتوامتيازاتواختصاصاتمنطرفسلطات 

 .الإدارةالعامةكمايحققالحمايةلقانونحرياتالأفرادفيمواجهةالسلطات العامة

فالأخذبمبدأالشرعيةفيالدولةالجزائريةيرتكز 

علىقاعدةأساسيةوجوهريةوهيعزلحقالسيادةوفكرةالسلطةالعامةعنرغباتوأهواءوذواتالحكاموتقييدهمفي

نيةالسائدةفيالدولةسواءكانتنظريةقممارسةمظاهرالسلطةالعامةوامتيازاتهابقواعدوأحكامالنظريةالقانو 
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انونيةليبراليةرأسماليةأوغيرهاوالتيتعتنقهاالدولةوفقاللإيديولوجيةالعامةالسائدةوالمقررةبواسطةالرأيالع

جراءاتالسلطاتالعامة،السياسيةوالتشريعية.اموالإدارةالعامة فطبقالهذاالمبدأأنلاتخرجتصرفاتوأعمالوا 

عيةالشكليةوالموضوعيةحتىلاتكونغيرمشروعةوباطلةومحلاللوالتنفيذيةوالقضائيةعنأحكاممبدأالشر 

طعنفيهابعدمالشرعيةوالإلغاءوالمسؤوليةمنذويالشأنأمامالجهاتوالسلطاتالمختصةوتقريرالجزاءاتالقان

 .ونية

فالسلطةالتشريعيةتختصبإصدارقواعدعامةمجردة،وتختصالسلطةالتنفيذيةبتنفيذالقوانينعنطريقإصد

 .1أماالسلطةالقضائيةتختصبتطبيقالقوانين.ارقراراتإداريةعامة،فردية

و عن طريقالفصلفي 

وهذاتطبيقاوأخذابمبدأشرعيةالسلطاتالثلا.المنازعاتالتيتنشئبينالأفرادبعضهمالبعضأوبينهموبينالدولة

ث،آلسلطةمسؤولةفيحالةالانحرافعنالصلاحياتالمحددةلهافيإطارالنظامالسائدفيالدولةالجزائريةوالمح

 .منوراءهذاضمانوحمايةوكفالةالحرياتالعامةفيالمجتمعالجزائريددفيالدستور،لكنالهدف

والنصوصالدستوريةخاصةالتيتكفلالحريات،إنماترسمعادةبصورةعامة 

الخطوطالرئيسيةللفلسفةالسياسيةوالاجتماعيةالتييجبأنتستوجبهاسياسةالدولةالتشريعيةوكذلكنجدالد

عاتهمعالظروفالجديدةالمتغيرةقدلاتكونأساتيرتتركللمشرعقسطاوافرامنالحريةحتىتستطيعأنتتلاءمتشري

حياناداخلةفيحسباندائرةواضعيالدستورحينوضعه،لذلكنجدنصوصالدستورفيهذاالصددقلماتفرضعلىا

نمانجدتلكالنصوصتصاغعادةفيصيغةعامةلاتتضمنشيئامنبيانتلكالحرية  لمشرعقيودامعينةمحددة،وا 
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فالنصوصال.نبالمشرعأومنجانبالفردالمنصوصعليهاولابيانالشروطوالحدودالتييجبمراعاتهاسواءمنجا

دستوريةالتيتكفلالحرياتلاترسمنطاقا 

وقلماتتضمنالدساتيرحدودموضوعيةللحريةحتىيمكنالتفرقةبينالتنظيمالذييردعلىكيفي.1للحريةواضحا

الرقابة  – ةاستعمالهاوبينالقيدالذيينتقصمنهاأويردعلىجوهرها،ولذلكلاتستطعالسلطةالقضائية

ممارسةرقابتهابسهولةوفيجميعالحالاتماإذ  - علىدستوريةالقوانين

 انالتشريعالمنظمللحريةقدتجاوزأوالتزم

النطاقالدستوريالمرسومللحرية،فالحرياتأمورمجردةوهيأقربإلىالقيممنهاإلىالقواعدالمنضبطةولوتضمن

 .تهانصوصالدساتيرولذلكيستحيلوضعصيغ مضبوطة 

 : الضماناتالقضائية

 " منه143بالسلطةالقضائيةمهمةحمايةالحرياتبنصهفيالمادةرأينافيماسبقأنالدستورأناط 

 تحميالسلطة القضائيةالمجتمعوالحرياتوتضمنللجميعولكلواحدالمحافظةعلىحقوقهم الأساسية

إنحمايةالقضاءللحرياتيقتضيبالضرورةأنيكونالقضاءمستقلاولايمكن ".

تعبحماية أننتصورسلطةقضائيةمستقلةإذالميكنالقاضيبدورهمستقلافيأداءعمله ويتم

إضافةإلىماأشرناإليهفيبابالضماناتالقضائيةفيممارسة (1)كفيلةبضماناستقلاليته

 : مأوردالعديدمنالضماناتالتيلمتكن فيالدساتير السابقةومنذلك2213الحرياتالعامةفإندستور
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رئيسالجمهوريةضامنا لا  " جاءفيها 2 فقرةجديدةوهيالفقرة 156 أضافللمادة

 1"ستقلاليةالسلطةالقضائية

  .وهذالتحميلرئيسالجمهوريةمسؤوليةكفالةاستقلالالقضاء

 2م 2016 مندستور 2 فقرة 160 أصبحالتقاضيفيالمسائلالإجرائيةيتمعلىدرجتينالمادة

  .منه 2 فقرة 162 إذينصعلىانتكونالأوامرالقضائيةمعللةطبقاللمادة

 احةيالمادةدسترةجملةمنالإجراءاتالكفيلةبضمانحيادالقاضيوعدم خضوعهلأيضغوطات،فنصصر 

 " م 2016 مندستور   4،3،2 فقرة 166

خطرالتدخلفيسيرالعدالةوابتعادالقاضيعنأيموقفأوشبهةمنشأنهاالمساسبنزاهتهوجعلمنصبقاضيالحكمغ

 مندستور2 فقرة 163 ،إضافةإلىالنصعلىمعاقبةكلمنيعرقلتنفيذالأحكامالقضائيةالمادة" يرقابلللنقل

2016 

نونيةالتيتكفللهالحمايةمنكلأشكالالضغوطعندممارسةمهامهالمادمإستفادةالمحاميمنكلالضماناتالقا

 . م 2016 مندستور 170 ة

 2016 الإخطاريعنيالتنبيهبأننصمايمسبالحقوقالمدسترةأوالحرياتالعامةقبلدستور : الإخطار 

 .3مكانهذاالحقفقطلرئيسالجمهوريةوكذارئيسيالغرفتينفي البرلمان
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 50 موسعالدستورالجديدمنجهاتالإخطاروأضافهذاالحق،أيضاإلىالوزيرالأولو 2016 ثمبعدتعديل

 188 كذلكبموجبالمادة1،2فقرة 187 عضوافيمجلس الأمة،المادة 30 نائباو

 يمكنلمجلسالدولةأوالمحكمةالعلياالدفعبعدمدستوريةنصمافقطإذاكانيمسبالحقوقوالحرياتالمد سترة

 : وهيمأشكال جديدةللإخطار  2016 كماأضافدستور.

 توسيعمجالالإخطار

 .1الدفعالرقابةعنطريق

كما تضمن التعديل الدستوري الأخير على نفس الضمانات و قد استهل بها المؤسس 

 . إن الشعب الجزائري ناضل و يناضل من أجل الحرية و الديمقراطية -.الدستوري ديباجته

 : الضماناتالإجتماعية

 :تتخذالعديدمنالمظاهرمنها

مجملوجهاتالنظروالاتجاهاتوالمعتقدات  " يعنيالرأيالعام :  رقابةالرأيالعام

،وتكادكل " الفرديةنسبةلهادلالتهامنأعضاءالمجتمعحولموضوعمعينبالذات

التعريفاتتجمععلىأنالتعبيرعنالرأيالعامأوتغييرهأوتوجيههيتطلبالإقناع،وهذابدورهلنيتمإلابالمناقشةوتبا

خرللقبولإذاثبتصحتها،والرأيالعاملايعنيأبداتكوينهوظهورههوالحوارالحرالذدلالآراءمعاستعدادالطرفالآ

والرأيالعاميعدأقوى.ييتركالبابمفتوحاطيلةالوقتلاختلافالآراءوتباينوجهاتالنظرللتعبيرعنهذهالاختلافات
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الوسائلالتيتكفللأينظامتوازنه،فكلماكانالرأيالعام 

كونفعالالابدمنوجود  ضاغطاكلماحرصتالدولةعلىالإلتزامبواجباتها،ولكيي

 .1وسائلصناعتهكالإعلاموالأحزاب
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 :الخاتمة

ع حيوي الموضوع يتضح بأنه موضوع ذو أهمية بالغة و هو مضو  من خلال دراسة هذا

فالحريات الفردية و الجماعية تمت الكتابات عنها منذ القدم و  ليله ومتنوع في دراسته و تح

لازال محل دراسة وبحث من قبل رجال الفكر و القانون ، وهذا نستخلصه من هذا الموضوع 

أوسع من أن تشمله  لأنهيس له ضابط معين أن مفهوم الحريات الفردية و الجماعية ل

 .التعاريف و المفاهيم لتعلقه بالكرامة الانسانية 

و ما يلاحظ من خلال الدراسة و البحث عن حماية الحريات الفردية و الجماعية في الجزائر 

من خلال دساتيرها المتعاقبة أنها تراوح مكانها بالرغم من وجود ترسانة من القوانين ، و 

الى وجود  بالإضافةا مبدأ الفصل بين السلطات ، ومبدأ خضوع الدولة للقانون ، أبرزه

 الاليات المتمثلة في المجلس الدستوري ، و وسيط الجمهورية ، وكذا خصها 

 ، الإداريالمشرع بالحماية تارة و بالرقابة القضائية بواسطة القضاء العادي أو القضاء 

ر التطورات الدولية فيما يخص مجال الحقوق و الحريات فالمشرع الجزائري بهذا يكون قد ساي

 .الفردية و الجماعية و حمايتها دستوريا 

و من خلال المصادقة على العديد من المواثيق و العهود الدولية ، غير أنه بالرغم من وجود 

العديد من المبادئ كمبدأ الفصل بين السلطات ، غير أنه يلاحظ هيمنة السلطة التنفيذية و 

 .الصلاحيات الممنوحة لها 
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و من خلال هذه النتائج التي  تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة المتواضعة يمكننا أن 

 : نقترح بعض التوصيات ، و التي نوجزها في النقاط التالية 

توضيح كيفية تطبيق بعض الحريات الفردية و الجماعية، حتى لا يكون هناك تصادم  -

 .و النص الدستوريبين النص التشريعي 

السهر على تطبيق أدوات الرقابة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية لضمان  -

 .الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد

مشاركة جميع هيئات الدولة في عملية الرقابة، وهذا من خلال الهيئات المستقلة و  -

 .رفع الوصاية المفروضة في كثير من الأحيان

و في الأخير يمكن القول بأن الحريات الفردية و الجماعية تسهر على بناء مؤسسات 

دستورية أساسها تفعيل الدور الرقابي فيما بين السلطات و مشاركة كل الأفراد في تسير 

يق المساواة و العدالة بين الأفراد في المجتمع و ضمان الشؤون العمومية ، و القدرة على تحق

.حرياتهم
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 : أولا المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر 

 :الدساتير 

 .25/25/1334تم اقراره من قبل المجلس التأسيسي في : 1334دستور  -1

 .22/11/1353و الموافق 53/1الصادر بأمر رقم :  1353دستور   -2

 .25/22/1353المؤرخ في 53/15:مرسوم رئاسي رقم :  1353دستور   -4

 5/12/1333،المؤرخ في  1333التعديل الدستوري لسنة :  1333دستور  -2

 :التعديلات الدستورية 

 .13/11/2225المؤرخ في 2225تعديل سنة 

 25/24/2213المؤرخ في  2213تعديل 

 . 13/23/2222المؤرخ في  2222تعديل 

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

61 

 

 :الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 .2225الدكتور عبدالله بوقفة ، القانون الدستوري ، دار الهدى 

الثاني الجزائر الدكتور الطاهر بنخرف الله ، مدخل الى الحريات و حقوق الانسان الجزء 

2223. 

، ديوان المطبوعات 2بوشعير السعيد ، القانون الدستوري و النظم الساسية المقارنة ج

 .2212الجامعية بن عكنون الجزائر 

 : الرسائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجامعـــــــــــــــــــــــية 

على النظام العام وضمان الحريات  تو بومدين عبدالجواد ، الموازنة بين المحافظة -

 .2213/2213العامة ، مذكرة ماستر القانون العام المعمق ، مغنية 

فطيمة معيزة ، مذكرة تخرج الحماية الدستورية للحقوق و الحريات الأساسية في  -

 .2213/2215الجزائر ، مذكرة ماستر القانون الاداري ، الوادي 

 :ـــــــــيات ملتقـــــــــــــــــــــــــــــ

 .الأستاذ علي بن فليس ، الحريات الفردية و الجماعية  -

 .الاستاذ يوسفي مقياس الحريات العامة ، المستوى الثالثة قانون عام  -
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القانونية للحريات العامة مقدمة لطلبة السنة أولى الدكتور مذكور لخامسة ، الحماية  -

.2213/2222ماستر ، حقوق الانسان و الأقليات المسلمة جامعة باتنة 
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 الماستر  مــلخص مذكرة -

من الناحية المنهجية تمت هيكلة الموضوع الى فصلين ، عنون الفصل الأول بماهية الحريات الفردية و الجماعية  
مفهوم الحرية الفردية و الجماعية و تطورها التاريخي ، والثاني الاطار القانوني للحريات : هما  ، يندرج تحته مبحثان ،

وعنون الفصل الثاني بمضمون الحريات الفردية و الجماعية و ضماناتها ، وانضوى تحت اطاره مبحثان .الفردية و الجماعية
: وتناول الفصل الأول . ة الحريات الفردية و الجماعية أساليب ممارسة الحريات الفردية و الجماعية ، ثم حماي:كذلك 

ماهية الحرية وبغض النظر عن التعريفات و تضاربها أو اتفاقها الا أنها في نهاية المطاف هي عملية تشاركية بين أفراد 
 .ستبداد المجتمع القائم على احترام المبادئ و القيم الانسانية هي الرقي في اطار دولة القانون هي مناهضة الا

وبشأن الفصل الثاني المعنون بمضمون الحريات الفردية و الجماعية و ضماناتها ، متوقف على تلك الأساليب و  
ظوابط السلطة التنظيمية للحريات الفردية و الجماعية حيث أن الحد المطلق من حرية الأفراد غير مشروع ، و اذا كان لا 

ي المبحث الثاني من على الضمانات القانونية والاجتماعية التي لابد منها وركزت ف.بد يجب أن يكون الإجراء ضروري
 .لحماية الحريات الفردية و الجماعية و المتمثل أساسا في مبدأ الفصل بين السلطات ، مبدأ الخضوع لدولة القانون 
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-  

Abstract of The master thesis 
  From a methodological point of view, the topic has been structured into two chapters, 

the first chapter is entitled What is individual and collective freedoms, under which two 

topics fall: the concept of individual and collective freedom and its historical 

development, and the second is the legal framework for individual and collective 

freedoms. The second chapter is entitled the content of individual and collective freedoms. 

Guarantees, and two topics also fell under its framework: methods of practicing individual 

and collective freedoms, and then protecting individual and collective freedoms. The first 

chapter deals with the essence of freedom, regardless of the definitions and their conflict 

or agreement, but in the end it is a participatory process between members of a society 

based on respect for human principles and values. 

Concerning the second chapter on the content of individual and collective freedoms and 

their guarantees, it depends on those methods and controls of the regulatory authority for 

individual and collective freedoms, as the absolute limit of the freedom of individuals is 

unlawful, and if it is necessary that the procedure must be necessary. On the legal and 

social guarantees that are necessary to protect individual and collective freedoms, which is 

mainly represented in the principle of separation of powers, the principle of submission to 

the rule of law. 
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